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 - ) Visa Card و Master Card( -  

م̲ٓة ǫمحمدٔي بوزینة. د ǫ   

  ".ǫٔ " قسمǫٔس̑تاذة محاضرة  

لي الشلف، العلوم الس̑یاس̑یةكلیة الحقوق و     بجامعة حس̿ˍة ˊن بو̊

  :ملخص

ملیات المصرف̀ة، نظرا لما شهدته الثورة التك̲ولوج̀ة من تطورات ˭اصة في مجال الع 

فع في تعاملها مع العملاء، وهي بطاقة ߲وذߵ Դٕس̑ت˪داث البنوك ǫٔسالیب تق̲یة ˨دیثة ̥

الإئۡن، التي كان ǫٔول ظهور لها في الولاԹت المت˪دة اҡٔمر̽ك̀ة ثم إن˖شرت إلى Դقي ا߱ول 

ر في Գلكترونیة ا߱فع وسائلمجال اҡٔوربیة، وتماش̑یا مع التطورات التك̲ولوج̀ة في   تطو̽

الإرتقاء من كان لابد ̥لجزاˁر ؛ Գلكترونیة التˤارة نحو التحول ˓سریع و البنك̀ة المعاملات

Դلكتروني تالي ضرورة تحدیث نظام ا߱فعل بنظاࠐا المصرفي إلى مس̑توى ت߶ التطورات وԳ ،

إنطلاقا  ؛البنك̀ة المعاملات تطو̽رتهدف إلى دخول الجزاˁر في بعض المشاریع التي ب بدǫٔ ذߵ

؛ والتي satim)(في إطار تحدیث وسائل ا߱فع الإلكترونیة، وهي شركة س˖يم  2005من س̑نة 

ٔو الهیئات المالیة المؤهߧ Դٕصدار بطاقات ا߱فع، بموجب المادة  ǫ 23مكرر  543تخول ̥لبنوك 

كدته المادة  05/02من القانون  ٔǫ اري، وهذا ماˤمر  71المتضمن القانون التҡٔ03/11من ا 

  .تعلق Դلقانون النقد والقرض الجزاˁريالم 

 ߦ فيوالبطاقات المتدا عضكف̀فة التعامل ببل  م̀داني بحثوتنطلق دراس̑تي من ˭لال         

لتنمیة المحلیة ،  (BNA)وبنك الجزاˁر الخارݭ  (BDL)البنوك الجزاˁریة العموم̀ة ̠بنك ا

، وبنك (BNP)ˊریب الجزاˁروبنك  ، Դ(BSG)لإضافة إلى بنوك الخاصة بنك سوس̿تي ˡنرال

ٔنواع من قˍل المنظمات العالمیة ˔راخ̀ص ، التي م̲حت لها  (AGB)الخلیج الجزاˁري ǫ لإصدار

  .بطاقة فيزا كارد، وماستر كارد: بطاقات الإئۡن م˞لمن 

Abstract 
       Due to the technological developments witnessed by the 
technological revolution in the field of banking operations, banks 
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developed new technical methods to pay in their dealings with customers. 
This is the credit card, which was first introduced in the USA and then 
spread to the rest of the European countries. The field of means of 
electronic payment in the development of banking transactions and 
accelerate the shift towards electronic commerce; Algeria had to 
upgrade its banking system to the level of those developments and 
therefore the need to update the electronic payment system, began to 
enter Algeria in some projects aimed at To develop banking transactions; 
in 2005, as part of the modernization of electronic payment methods, the 
Satim Company, which authorizes banks or financial institutions eligible 
to issue payment cards under Article 543 bis 23 of Law 05/02, which 
includes commercial law, Confirmed by article 71 of Order 03/11 on the 
law of cash and the Algerian loan. 
        My study is based on a field study of the blindness of dealing with 
some of the cards traded in the Algerian public banks such as the BDL 
and the Bank of Algeria (BNA), which has been granted licenses by 
international organizations to issue types of credit cards such as Visa 
Card and Master card. 

  :مقدمة

ة العملیات مع ظهور التˤارة الإلكترونیة وان˖شارها ǫٔصبح اعۡد وسائل ˨دیثة ل˖سوی

كثر  ٔǫ دیدة تعدˡ ٔس̑ت˪دثت وسائلǫ ارة، وبهذاˤاح وتطور التˤاریة يمثل حجر الزاویة لنˤالت

ملائمة لطبیعة وم˗طلبات التˤارة الإلكترونیة، ح̀ث یتم ا߱فع من ˭لال ق̲وات اتصال 

ات  ஒلي والإنترنت، وا߳ي یؤدي إلى سر̊ة وسهوߦ ˓سویة المدفو̊ ǫ إلكترونیة ما بين ˨اسب

ص الحاˡة إلى Գح˗فاظ Դلنقود السائߧ، ومن هذه الوسائل بطاقة الائۡن التي تخول وتقلی

˨املها الحق في الحصول ̊لى ˓سهیل ائۡني من مصدر هذه البطاقات، ح̀ث یقدࠐا إلى 

دمات ˓سدد قيمتها من الجهة المصدرة لها، ويجب ̊لى  التاجر ويحصل بموجبها ̊لى سلع و˭

لقيمة ˭   .لال ˡٔǫل م˗فق ̊لیه˨املها سداد ا

الإرتقاء بنظاࠐا م˞لها م˞ل ا߱ول التي تحاول ǫنٔ توا̠ب ب˖شریعاتها كان لابد ̥لجزاˁر و 

تالي ضرورة تحدیث نظام ا߱فع، ا߳ي یعاني من ل وԴ ،المصرفي إلى مس̑توى ت߶ التطورات

یوߦ النقدیة مجتمع ̽رفض التعامل Դلوسائل الحدیثة إلا ب̱س̑بة قلیߧ م̲ه، ما یعطي اҡٔولویة لس̑ 
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في تعاملاته، مما ǫٔدى إلى دخول الجزاˁر في بعض المشاریع التي د˭لت ˨يز التنف̀ذ إنطلاقا من 

؛ والتي satim)(في إطار تحدیث وسائل ا߱فع الإلكترونیة، وهي شركة س˖يم  2005س̑نة 

ٔو الهیئات المالیة المؤهߧ Դٕصدار بطاقات ا߱فع، بموجب المادة  ǫ 23رر مك 543تخول ̥لبنوك 

كدته المادة  05/02من القانون  ٔǫ اري، وهذا ماˤمر  71المتضمن القانون التҡٔ03/11من ا 

  .المتعلق Դلقانون النقد والقرض الجزاˁري

ٔتفق ̊لى  ،وبذߵ تمنح بطاقة الائۡن ˨املها ˡٔǫلا حق̀ق̀ا  ǫ ل ا߳يˡҡٔوهو ذߵ ا

وائد مقابل توفير اعۡد لحاملها، السداد ˭لاࠀ، وتحصل الجهات المصدرة لهذه البطاقات ̊لى ف

ٔداة ̥لوفاء ولا تمنح هذه البطاقات إلا بعد  ǫ ٔداة ائۡنیة حق̀ق̀ة فضلا عن ̠ونها ǫ و߳ߵ فه̖ي

كد والحصول ̊لى ضماԷت عی̱̀ة ǫٔو شخصیة من العمیل ٔ   .التˆ

وتنطلق دراس̑تي من ˭لال ما تم التوصل إلیه من ˭لال دراسة م̀دانیة لبعض البنوك         

لتنمیة المحلیةالج ، Դلإضافة إلى  (BNA)وبنك الجزاˁر الخارݭ  (BDL)زاˁریة العموم̀ة ̠بنك ا

، وبنك الخلیج (BNP)، وبنك ˊریب الجزاˁر (BSG)بنوك الخاصة بنك سوس̿تي ˡنرال

ٔنواع من  (AGB)الجزاˁري ǫ التي م̲حت لها من قˍل المنظمات العالمیة ˔راخ̀ص لإصدار ،

  .بطاقة فيزا كارد، وماستر كارد: البطاقات الإئۡن م˞ل

فإن هذه البطاقات ˡاءت لت˪ل محل النقود Դعتبارها الوس̑یߧ التقلیدیة ̥لوفاء  ،كما نعلم       

 تق̀يم ̯رید ǫٔن نقف ̊لىبناءا ̊لى ما س̑بق،  Դ߱یون و هي تمثل ǫخٓر تطور لҢٔوراق التˤاریة

، المصرف̀ة؟ العملیات ˓سریع في كترونیةԳل ا߱فع وسائل في مجال اس̑تعمال الجزاˁریة التجربة

لى ǫٔي مدى ˓ساهم ر في Գلكترونیة ا߱فع وسائل وإ  التحول ˓سریع و البنك̀ة المعاملات تطو̽

  .Գلكترونیة؟ التˤارة نحو

تمت Գس̑تعانة Դلمنهˤين الوصفي والت˪لیلي Դلنظر  ،ينالسابق ينللاˡٕابة ̊لى ال˖ساؤل         

̀ث تمت Գس̑تعانة Դلمنهج الوصفي وذߵ ̥لوقوف ̊لى النظام القانوني إلى طبیعة الموضوع، ح 

لبطاقة الإئۡن والحمایة القانونیة المقررة لها من ˭لال ا߱راسة المیدانیة لواقع التعامل Դلبطاقة في 

  .البنوك الجزاˁریة

  شروطها نظرا ҡٔن عقود إصدار بطاقة الإئۡن تختلف  ،Դلمنهج الت˪لیلياس̑تعنت كما      
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ف ̊لى والمفاضߧ ب̿نها والوقو یتعين تحلیل نصوص هذه العقود  هوǫٔحكاࠐا من بنك إلى ǫخٔر، فإن

ن ˡǫٔل الاˡٕابة ̊لى ال˖ساؤلات م و .ǫٔحسن شروط Դل̱س̑بة ̥لعمیل مس̑ت˯دم البطاقة

  :المطرو˨ة سابقا قمنا بتقس̑يم الموضوع إلى ثلاث نقاط

  . من وسائل ا߱فع تعریف بطاقة الإئۡن ̠وس̑یߧ: ǫٔولا

ٔنواع بطاقات الإئۡن مع التعرض لبطاقات الائۡن المتداوߦ في البنوك الجزاˁریة: Զنیا ǫ.  

  .العلاقات الناش̑ئة عن اس̑ت˯دام بطاقات الائۡن في البنوك العامة والخاصة: Զلثا

Գلكتروني بطاقة الإئۡن ̠وس̑یߧ من وسائل ا߱فع :ǫؤلا
)1(

   

لسهل إعطاء تعریف لبطاقة الإئۡن نظرا لتعدد العلاقات الناش̑ئة عن ل̿س من ا       

شاˊكها، كما ǫنٔ ال˖شریعات لم ت˖̲اولها بصورة واضحةً وم˞ال ̊لى ذߵ قانون إئۡن  اس̑ت˯داࠐا و˓

فهذا القانون تعرض في المملكة المت˪دة،  1974الصادر ̊ام  )crédit consumer(المس̑ته߶ 

 ٔǫ ن یعرفها تعریفا واضحالبطاقة الائۡن، دون
 )2(

.  

د ̊دة تعریفات  لقد وردت معاني ̊دیدة ̥لبطاقة منها المعنى المعروف والمتداول   lتو

  : لبطاقة الائۡن منها لغوي واق˗صادي وقانوني، وذߵ ̊لى النحو التالي

في قاموس ) crédite carte( وردة كلمة: فلغوԹ عرفت بطاقة الائۡن بˆنهٔا 

̠سفورد بمعنى ٔǫ  ٔو ˨املها الحصول ̊لى ˨اج̀اته منǫ ٔو ̎يره، تخول صاحبهاǫ البطاقة من البنك

البضائع دینا
)3(

ة من ورق سمیك مسطح ǫٔو بلاس˖̀ك یصدرها ،  ح̀ث ˔كون البطاقة مصنو̊

كون مدونة ̊ليها بعض البیاԷت الخاصة ، لحاملها )مؤسسة مالیة، ǫٔو م̲ظمة(بنك ǫٔو ̎يره  و̝

فإنها تصدر بقصد الحصول ̊لى نقد ǫٔو د̽ن Դ (Crédit)لحامل، فإذا كانت من قˍیل
 )4(

.  

  والإئۡن من المنظور المصرفي الإسلامي هو الثقة التي یو̦يها البنك ̥لتعامل معه في 

                                                             
 

)1 (
، ضیاء مصطفى عۢن: ǫٔنظر". ̊لیه البطاقة الرقعة الصغيرة من الورق ونحوه ̽ك˗ب ̊ليها بیان ما تعلق": ˡاء في المعجم الوس̑یط

  .152، ص 2011، فاˀس ̥ل̱شر والتوزیع، عماندار الن ، الطبعة اҡٔولى،)دراسة فقهیة(السرقة الإلكترونیة 

 
)2 (

ص ، 2001مصر،  محمد توف̀ق سعودي، بطاقات الإئۡن واҡٔسس القانونیة ̥لعلاقات الناش̑ئة عن اس̑ت˯داࠐا، دار اҡٔمين،

11.  

 
)3 (

الماجس̑تير في القانون ̊ذبة سامي حمید الجادر، العلاقات التعاقدیة المنˌ˞قة عن اس̑ت˯دام بطاقة الائۡن، دراسة لنیل شهادة 

  . 25 - 24. ، ص)م̱شورة(، 2008الخاص، عمان، اҡٔردن، طبعة 

 
)4 (

ٓیة ҡ283: [سورة البقرة، جزء من ا.[  
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سˌ̀ل ˔زوید بمبلغ معين من المال وفق شرعیة اق˗صادیة محددة في غرض محدد في مدة 

"محددة
)1(

 .  

ٔما إذا ǫٔردԷ تعریف بطاقة الإئۡن  ǫ)carte de crédit ( د تعدا فيˤ̲تعریفا مر̠با ف

تعریفات البطاقات الإئۡنیة في المراجع اҡٔج̲بیة والعربیة، Գق˗صادیة والفقهیة ߳ا س̱˗طرق إلى 

  : ǫٔهمها

مس˖̲د یعطیه ": ̊لى ǫٔنها هي ،قدم مجمع الفقه الإسلامي تعریف بطاقات الإئۡن

د ب̿نهما، يمك̲ه من شراء السلع ǫٔو الخدمات مصدره لشخص طبیعي ǫٔو اعتباري بناء ̊لى عق

̦ثمن ˨الا لتضمنه إلتزام Դ߱فع یعتمد المس˖̲د دون دفع ا ممن 
 )2(

ٔنواع هذا المس˖̲د ما يمكن  ǫ ومن ،

  :من سحب نقود من المصارف، ولبطاقات الإئۡن صور منها ما

ٔو ا߱فع بموجبها من حساب ˨املها في المصرف ول̿س من حساب  - ǫ ̽كون السحب

كون بذߵ مغطاةا  . لمصدر و̝

 .یفرض فوائد ربویة ̊لى مجموع الرصید ̎ير المدفوع ˭لال فترة محددة من Եريخ المطالبة -

كثرها رسما س̑نوԹ ̊لى ˨املها - ٔǫلا یفرض فوائد، و. 

- Թلا یفرض فيها المصدر رسما س̑نو"
)3(.

 

ة العقود التي فهذا التعریف یبين ماهیة البطاقة في ̠ونها وس̑یߧ قانونیة وتوضیح طبیع    

˔رتبط ǫٔطراف العلاقات الناش̑ئة عن إصدار بطاقات الإئۡن، إلا ǫنٔ هذا التعریف تعرض 

كذߵ ҡٔنواع البطاقة ما يمكن ˨املها من سحب النقود من البنوك، ومنها ما یفرض فوائد ̊لى 

Թكثرها یفرض رسما س̑نو ٔǫرصید العمیل ̎ير المدفوع و .  

عقد یقوم بمق˗ضاه مصدر البطاقة بف˗ح حساب : "اقة ǫٔنهافالتعریف القانوني لهذه البط    

بمبلغ معين كامل البطاقة، ̼س̑تطیع بواسطتها الوفاء بمشترԹت ߱ى المحال التˤاریة، وهذه المحال 

                                                             
 

)1 (
  .153، ص المرجع السابق ضیاء مصطفى عۢن،

 
)2 (

  .676، ص1993، السعودیة، 12 العدد، الجزء الثالث، الإسلاميمجߧ الفقه  :ǫٔنظر

 
)3 (

 ٔҡولى، شركة مطابع السودان ̥لعمߧ الصدیق محمد اҡٔت الضمان وبطاقات الإئۡن، الك˗اب الرابع، الطبعة اԴمين الضر̽ر، خطا

  .103- 102، ص 2012المحدودة، السودان، 
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التˤاریة ˔رتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد ف̀ه بقˍولها الوفاء بمشترԹت ˨امل البطاقة، ̊لى 

"كل مدة محددة ǫنٔ تتم ال˖سویة ا̦نهائیة بعد
)1(

.  

ٔداة      ǫ نٔ بطاقة الإئۡن هيǫ ٔيǫ ،نٔ هذا التعریف هو تعریف مصرفي بحتǫ ̯رى

مصرف̀ة ̥لوفاء Դلإلتزام وهي مقˍوߦ ا߱فع ̊لى نطاق واسع محلیا ودولیا ߱ى اҡٔفراد والبنوك 

  . والتˤار ̊لى ǫنٔ یقوم التاجر بتحصیل قيمته عن طریق البنك المصدر ̥لبطاقة

البطاقة التي ˓سمح ̥لعمیل ˉشراء بضائع والحصول ̊لى ˭دمات :  تعریف ǫخٓر هيوفي      

  . من م̲افذ البیع ǫٔو الخدمات شریطة ̊لى ǫنٔ یتم ا߱فع ̊لى فترات

بطاقات ˭اصة یصدرها المصرف لعمیࠁ، تمك̲ه من الحصول ̊لى السلع والخدمات من " -

ٔما̠ن معینة عند تقديمها لهذه البطاقة، ومقابل ǫبقيمة إلتزاماته، ̊لى  محلات و توق̀عه ̊لى إیصال 

لقيمة من المصرف المصدر ̥لبطاقة ا߳ي صرح ࠀ بقˍول البطاقة  ǫنٔ یقوم التاجر بتحصیل ا

"̠وس̑یߧ دفع
)2(

 . 

ٔداة مصرف̀ة ̥لوفاء Դلإلتزامات ": وهناك تعریف ǫٔخر ̥لبطاقات الإئۡنیة ̊لى ǫٔنها     ǫ

لمحلى وا߱ولي ߱ى البنوك والتˤار والشركات تحظى Դلثقة والقˍول الواسع ̊لى المس̑توى ا

واҡٔفراد، تقدم ̠بدیل ̥لنقود ߱فع قيمة السلع والخدمات التي يحصل ̊ليها ˨امل البطاقة مقابل 

بقيمة إلتزامه الناشئ عن مشترԹته ǫٔوالخدمات التي يحصل ̊ليها، ̊لى ǫٔن  توق̀عه ̊لى إیصال 

لقيمة من البنك ا߳ي صر  ح ࠀ بقˍول البطاقة ̠وس̑یߧ دفع، ویطلق ̊لى یقوم التاجر بتحصیل ا

نظام ا߱فع الإلكتروني"عملیتي ال˖سویة بين المصارف اҡٔطراف فيها إسم 
)3(

 . 

هي بطاقة تؤدي وظیفتي الوفاء والإئۡن تصدرها مؤسسة مالیة، ": وفي تعریف ǫخٔر    

صول ̊لى لشخص طبیعي، ǫٔو معنوي، ف˗تیح لحاملها إجراء سحب نقدي من البنوك ǫٔو الح

دمات فور تقديمها، مع إلتزامه Դلسداد ̥لبنك المصدر Դلشروط والقوا̊د المحددة Դلعقد    سلع و˭

                                                             
 

)1 (
  .154- 153ص ، المرجع السابق، ضیاء مصطفى عۢن

 
)2 (

 ٔҡشقر، دراسة شرعیة في البطاقات الإئۡنیة، الطبعة اҡٔردن، عمر سلۤن اҡٔس ̥ل̱شر والتوزیع، اˀص 2009ولى، دار النفا ،

20.  

 
)3 (

Էدر شعبان إˊراهيم السواح، النقود البلاس̑تك̀ة وǫٔ˛ر المعاملات الإلكترونیة ̊لى المراجعة ا߱ا˭لیة في البنوك، ا߱ار الجامعیة 

  .12، ص 2006̥ل̱شر والتوزیع، مصر، 
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"المبرم ب̿نهما
)1(

  . 

هو عقد یقوم بمق˗ضاه مصدر البطاقة بف˗ح حساب : فالتعریف القانوني لهذه البطاقة

لمحلات التˤاریة، وهذه بمبلغ معين كامل البطاقة، ̼س̑تطیع بواسطتها الوفاء ԴلمشترԹت ߱ى ا

المحلات التˤاریة ˔رتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد ف̀ه بقˍولها الوفاء بمشترԹت ˨امل 

"البطاقة، ̊لى ǫنٔ تتم ال˖سویة ا̦نهائیة بعد كل مدة محددة
)2(

.  

ٔداة  ǫ نٔ بطاقة الإئۡن هيǫ ٔيǫ ،نٔ هذا التعریف هو تعریف مصرفي بحتǫ ̯رى

وهي مقˍوߦ ا߱فع ̊لى نطاق واسع محلیا ودولیا ߱ى اҡٔفراد والبنوك مصرف̀ة ̥لوفاء Դلإلتزام 

والتˤار ̊لى ǫنٔ یقوم التاجر بتحصیل قيمتها عن طریق البنك المصدر ̥لبطاقة
)3(

.  

ٔداة مصرف̀ة ̥لوفاء Դلإلتزام وهي مقˍوߦ  : "بطاقة الإئۡنوكتعریف شامل يمكن إعتبار       ǫ

تحمل اسم المؤسسة المصدرة لها وشعارها ، واسم ˨املها  یاا߱فع ̊لى نطاق واسع محلیا ودول 

ه البطاقة ، وبموجب  lرز ̊لى وԴ ريخ ا̯تهاء صلاح̀تها ˉشكلԵوتوق̀عه ورقم حسابه، ورقمها و

ٔو ǫٔن  ǫ لبنوكԴ هذه البطاقة ̼س̑تطیع ˨املها سحب مˍالغ نقدیة من ما̠ینات سحب النقود الخاصة

التي يحصل ̊ليها من الشركات والتˤار ا߳̽ن یتعامل معهم  یقدࠐا ߒٔداة وفاء ̥لسلع والخدمات

   ."̊لى ǫنٔ یقوم التاجر بتحصیل قيمتها عن طریق البنك المصدر ̥لبطاقة

يمك̲نا ǫٔن نصل إلى تحدید ǫٔهم الخصائص التي ˔تميز بها  ،من ˭لال التعاریف السابقة    

البطاقة الإئۡنیة، وهي كالتالي
)4(

 : 

) البنك(وهي ̊لاقة المصدر : ̊لى وجود ̊لاقة ثلاثیة اҡٔطراف بطاقة الإئۡن تقوم -1

لاقة ˨امل البطاقة Դلتاجر، وǫٔ˭يرا ̊لاقة التاجر Դلمصدر  ، إذْ ǫٔن )البنك(بحامل البطاقة، و̊

 .إس̑ت˯دام البطاقة الإئۡنیة لا يمكن ǫنٔ یتم من ̎ير وجود هؤلاء اҡٔطراف الثلاثة

                                                             
 

)1 (
ر ǫٔنظمة ا߱فع الإلكتروني  في المعاملات البنك̀ة الجزاˁریة، مذ̠رة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم المالیة ̮سر̽ن دبة، تطو̽

  .12، ص 2010/ 2009والمحاسˌ̀ة، تخصص مالیة المؤسسة، ˡامعة ورقߧ، 

 
)2 (

  .154- 153 ص المرجع السابق، ضیاء مصطفي عۢن،
(3) Luc Bernard Rolande, Principes de technique banquier, Edition Dunod, paris, 2002, p 54. 
(4) Guillaume Beaure daguées et Stéphanie Tuilier, Paiment Numérique Sur internet, Thomson, 

France, 1997, P 116-117. 



                                                                                              

082017 146 

˔تمتع Դلقˍول ̊لى : ة والثقةبطاقة الإئۡن تمثل لحاملها الملاء -2 فطالما ǫنٔ بطاقة الإئۡن 

̽تمتع بملاءة وثقة  نطاق واسع محلیا ودولیا و߱ى المتعاملين الإق˗صاد̽ن، فإن هذا یعني ǫنٔ ˨املها 

ٔمام المحلات التˤاریة وǫٔصحاب الخدمات ǫ في مجال المعاملات، فالبنك يمثل إئۡن ̥لعمیل. 

ٔدة -3 ǫ لتزماته تجاه التاجر  تعتبر البطاقة الإئۡنیةԴٕ ن ˨املها ̼س̑تطیع الوفاءǫٔ وفاء، والسˌب

ǫٔو صاحب الخدمة من ˭لال تقديمها، دون الحاˡة إلى حمل النقود، فه̖ي وس̑یߧ فعاߦ ̥لسداد، 

س̑ت˯داࠐا، وكذا قˍولها ߱ى ǫٔصحاب المحلات التˤاریة والخدمات  .ذߵ لسهوߦ حملها وإ

˭لاف وسائل ا߱فع التقلیدیة اҡٔخرى التي تصدر هذه البطاقة مؤسسات مالیة، ̊لى  -4

 . تقوم ا߱وߦ Դٕصدارها

و˔تمثل هذه : تعد البطاقة الإئۡنیة من ǫٔهم الوسائل التي تدّر إ̽رادات هائߧ ̥لبنوك -5

الإ̽رادات في رسوم الإشتركات وتجدید البطاقة، والعملات الخاصة Դٕس̑ت˯داࠐا، كذا العمولات 

صیل الإشعارات، Դلإضافة إلى ̮س̑بة الربح الحاصل من فرق المحصߧ، التˤار مقابل ˭دمة تح 

 .العمولات والفوائد التي تترتب في ذمة العملاء

ومن ˭لال التعریفات السابقة ˔كشف لنا عن العناصر اҡٔساس̑یة الواجˍة توافرها في         

˔تمثل في ǫٔطرافها الثلاثة  .بطاقة الإئۡن وهي 

ٔو بنكاالجهة المصدرة ال: الطرف اҡٔول ǫ تي لها حق إصدار البطاقة، وقد ˔كون مؤسسة مالیة .  

˨امل البطاقة وهو الشخص ا߳ي يحصل ̊لى البطاقة من مصدرها بدفع: الطرف الثاني
 

  . Գس̑ت˯دام الشخصي وԳس̑تفادة منها

التاجر وهو الجهة التي تقˍل الوفاء بواسطة بطاقات الإئۡن: الطرف الثالث
)1(

.
 

  

نود الإشارة إلى ǫٔن بطاقة الإئۡن تعطي الحق لحامل البطاقة في ، ل ما س̑بقومن ˭لا       

  :الحصول ̊لى السلع والخدمات Դٕ˨دى الطریق˗ين

یتم الحصول ̊لى السلع ǫٔو الخدمات بحضور العمیل، وفي هذه الحاߦ يجب ̊لى : الطریقة اҡٔولى

ة ̊لى إشعار البی ع، مع ǫٔ˭ذ توق̀ع العمیل ̊لى التاجر الحصول ̊لى بصمة بطاقة العمیل مطبو̊

  .إشعار البیع

                                                             
 

)1 (
  .154- 153 ص المرجع السابق، ضیاء مصطفي عۢن،
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ٔو تلفوني بخصم : الطریقة الثانیة ǫ ٔو الخدمات عن طریق تصريح كتابيǫ يحصل العمیل ̊لى السلع

لقيمة ̊لى حساب بطاقة الإئۡن وید˭ل اس̑ت˯دام ش̑بكة الإنترن̿ت في الحصول ̊لى السلع  ا

  .والخدمات تحت هذه الطریقة

 ،زاˁري، فإن المشرع لم یعرف البطاقة ولم ی˖̲اول ǫٔحكاࠐاوԴلرجوع إلى ال˖شریع الج

ٔنه في القانون رقم  ǫ ر، إلاˁلجزاԴ يرة˭ҡٔوذߵ ̊لى الرغم من ان˖شار البطاقة في الس̑نوات ا

 26/09/1975المؤرخ في  75/59المعدل والمتمم لҢٔمر  06/02/2005المؤرخ في  05/02

سائل وطرق ا߱فع في الباب الرابع م̲ه المتضمن القانون التˤاري، قد تطرق إلى بعض و 

 23مكرر  543وخصص الفصل الثالث م̲ه لموضوع بطاقات ا߱فع والسحب في المادتين 

في فقرتها اҡٔولى لتعریف بطاقات  23مكرر  543، ح̀ث تعرضت المادة 24مكرر  543و

ئات المالیة المؤهߧ تعتبر بطاقة ا߱فع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهی ": الإئۡن، وذߵ كما یلي

ٔموال ǫ ٔو سحبǫ و˓سمح لصاحبها بتحویل ،Էقانو".  

ذ ̊لى المشرع الجزاˁري ٔنه لم ی˖̲اول تعریفا محددا لبطاقة الإئۡن بصفة  ،ما یؤ˭ ǫ

˭اصة، بل تعرض إلى تعریف بطاقات ا߱فع بصورة ̊امة وهي بطاقة ˔كون وظیفتها اҡٔساس̑یة 

كون صادرة عن  بنك ǫٔو مؤسسة مالیة، وهذا ما یتطابق مع اҡٔمر تحویل ǫٔو سحب ǫٔموال، و̝

التي تعرف وسائل ا߱فع ) 69(المتعلق Դلنقد والقرض ا߳ي اق˗صر ̊لى ذ̠ر المادة  03/10

تيٓ ҡٔموال، ࠐما ̽كن ": كا ǫ دوات التي تمكن كل شخص من تحویلҡٔتعتبر وسائل ا߱فع، كل ا

لیه فإن تعریف، "الس̑ند ǫٔو اҡٔسلوب التقني المس̑تعمل المشرع الجزاˁري لوسائل ا߱فع بهذه  و̊

من نفس اҡٔمر ینطبق ) 69(فإن نص المادة  ،كذߵ ،الصیغة ینطبق تماما ̊لى بطاقات الإئۡن

إلى ˨د بعید مع تعریف مجمع الفقه الإسلامي ا߱ولي لبطاقة الإئۡن Դس̑تعماࠀ مصطلح الس̑ند 

من نفس اҡٔمر تعرف العملیات ) 66(كما ǫنٔ المادة  ،وهو نفس المصطلح ا߳ي اس̑تعمࠁ ا߽مع

تتضمن العملیات المصرف̀ة تلقي اҡٔموال من الجمهور وعملیات القرض ووضع ": المصرف̀ة كما یلي

دارة هذه الوسائل   . "وسائل ا߱فع تحت تصرف الزˁԴن وإ

د في الوقت الحالي lحكام القانونیة العامة لا یوҡٔٔي نص قانوني  ،فمن ˭لال هذه اǫ

 ،المشرع الجزاˁري ینظم هذا النوع من العملیات المصرف̀ة في الجزاˁر ما ̊داها صريح من طرف

ولشغل هذا الفراغ ال˖شریعي وضعت المصارف ˨يز التداول عقودا نموذج̀ة واتفاقات من ˡٔǫل 
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كر̼س طریقة ا߱فع الإلكتروني نمو و̝
)1(

كما يمكن ǫنٔ ˓سلم هذه البطاقات من طرف مصارف ، 

ن طرف المصارف الوطنیة ҡٔش˯اص ̎ير مقيمين Դلجزاˁر في ˨اߦ زԹرة ǫٔج̲بیة ˉشرط قˍولها م

  . عمل ǫٔو س̑یا˨ة من ˡٔǫل ˓سدید مشترԹتها ǫٔو الخدمة المقدمة لهم

ٔداة مصرف̀ة ˨دیثة ووس̑یߧ ̥لوفاء، ح̀ث تعبر عن قفزة  ǫ فˍطاقة الإئۡن هي

، یقة ا߱فع الإلكترونيمس̑ت˪دثة في نظام ا߱فع الجزاˁري، إذْ ̼سعى هذا اҡٔ˭ير إلى ˔كر̼س طر 

د في الوقت الحالي ǫٔي نص قانوني صريح  lحكام القانونیة العامة لا یوҡٔلكن من ˭لال هذه ا

من طرف المشرع الجزاˁري ینظم هذا النوع من العملیات المصرف̀ة في الجزاˁر ما ̊داها، 

ات من ˡٔǫل ولشغل هذا الفراغ ال˖شریعي وضعت المصارف ˨يز التداول عقودا نموذج̀ة واتفاق

كر̼س طریقة ا߱فع الإلكتروني نمو و̝
)2(

.  

كما يمكن ǫنٔ ˓سلم هذه البطاقات من طرف مصارف ǫٔج̲بیة، ˉشرط قˍولها من 

طرف المصارف الوطنیة ҡٔش˯اص ̎ير مقيمين Դلجزاˁر في ˨اߦ زԹرة عمل ǫٔو س̑یا˨ة من ˡٔǫل 

  . ˓سدید مشترԹتها ǫٔو الخدمة المقدمة لهم

  لإئۡن المتداوߦ في البنوك الجزاˁریةǫنٔواع بطاقات ا :Զنیا

بدا واضحا ǫنٔ الغرض اҡٔساسي والهدف الرئ̿سي من بطاقة الإئۡن عند التطرق إلى        

تعریفها، هو الوفاء وما يمن˪ه مصدر البطاقة لحاملها من إئۡن؛ ߳ߵ سمیت ببطاقة الإئۡن، 

یة التي مقابل سلع ǫٔو ˭دمات يحصل ̊ليها فه̖ي ˓س̑ت˯دم في الوفاء Դ߱یون ǫٔو الإلتزامات المال 

فالغرض اҡٔساسي من بطاقات الإئۡن هو الوفاء وما يمن˪ه البنك لحاملها من  ˨امل البطاقة،

ٔو الإلتزامات المالیة التي ˔كون مقابل سلع ǫٔو ˭دمات  ǫ ߱یونԴ إئۡن، فه̖ي ˓س̑ت˯دم في الوفاء

ٔنواع  ،ومع ذߵ ،)اˁنا߱(من التاجر )المد̽ن(يحصل ̊ليها ˨امل البطاقة  ǫ فإن لبطاقة الإئۡن

يمكن حصرها في قسمين و߳ا ̊دیدة تبعا لك̀ف̀ة التعامل بها ǫٔو حسب المزاԹ التي تقدࠐا 

  :ǫٔساس̑یين

 .التقس̑يم اҡٔساسي لبطاقة الائۡن -1

                                                             
 

)1(
ٔحمد، تحدیث وسائل ا߱فع ̡عنصر لتˆهٔیل النظام   ǫ ري، بحث لنیل شهادة الماجس̑تير في العلوم حميزي الس̑یدˁالمصرفي الجزا

   .95، ص 2002-2001الس̑نة الجامعیة  الجزاˁر، ،بجامعة الجزاˁر ،Գق˗صادیة

 
)2(

  .95نفس المرجع، ص  
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  .التقس̑يم الفرعي لبطاقة الائۡن -2

 .تقس̑ۤت ǫخٔرى لبطاقة الائۡن -3

  لبطاقة الائۡنالتقس̑يم اҡٔساسي  - 1

ين امل البطاقة، وتقسم إلى نو̊ : و̽كون ذߵ حسب العلاقة التعاقدیة بين المصدر و˨

  .البطاقات الإئۡنیة، والبطاقات ̎ير الإئۡنیة

 ٔ ǫ  -   وهي البطاقات التي تصدرها المصارف في ˨دود مˍالغ معینة،  ):القرضیة(البطاقات الإئۡنیة

ٔم˞لتهاوهي التي ت˖̀ح لحاملها الحصول ̊لى  ǫ بطاقة الفيزا والماستر كارد : إئۡن فعلى، ومن

̠سبرس ٔǫ ٔمر̽كانǫو
)1(

 . 

ويمكن تقس̑يم هذا النوع من البطاقات إلى قسمين وذߵ إس̑تادا حسب ǫٔسلوب المحاس̑بة      

 .و˓سدید الفاتورة إلى بطاقة الإئۡن المتˤددة وǫٔخرى ̎ير م˗ˤددة

   ددةˤبطاقة الإئۡن المت)Revolving Credit Card(  

ٔداة قرض ووفاء معاً وهي    ǫ كثر إن˖شارا في العالم، ̠ونهاҡٔویعد هذه النوع من البطاقات ا

عبارة عن قرض ̼س̑تطیع المس̑ته߶ إس̑تعماࠀ ̠یفما شاء، وࠀ ǫنٔ یؤخر سداد هذا القرض "

مقابل ا߱̽ن الثابت بذم˗ه، فحامل هذه البطاقة ̎ير مطالب ˉسداد القرض فورا، بل ˭لال 

معين ̽كون م˗فق ̊لیهˡٔǫل 
)2(

) Visa(فيزا : وǫٔشهر اҡٔم˞ߧ ̊لى هذا النوع من البطاقات، 

  ).Master Card(وماستر كارد 

   بطاقة الخصم الشهري)Charge Card( 

وهي بطاقة ائۡنیة قرضیة تمكن ˨املها من إس̑ت˯داࠐا في عملیات الشراء ا߿تلفة دون ا߱فع     

اء العالم، إضافة إلى عملیات السحب النقدي من ˭لال نقدا، وتلقي ˭دمات في ش̑تى ǫٔنح

اҡٔݨزة التابعة ̥لبنوك المصدرة في جمیع دول العالم، و̼س̑ت˯دم هذا النوع من البطاقات ߒٔداة 

ئۡن في فترة زم̲یة محددة م˗فق ̊ليها من قˍل البنك والعمیل ولك̲ه ملزم ˉسداد قيمة  وفاء وإ

دمات ˭لال فترة محددة كما یترتب ̊لیه غرامة  جمیع ما اشتراه ǫٔو حصل ̊لیه من سلع و˭
                                                             

 
)1 (

̥لتنمیة الإداریة، مصر،    .50ص  ،1999رǫٔفت رضوان، ̊الم التˤارة الإلكترونیة، الطبعة اҡٔولى، م̱شورات المنظمة العربیة 

 
)2 (

ف˗حي شو̠ت مصطفى عرفات، بطاقات الإئۡن البنك̀ة في الفقه الإسلامي، مذ̠رة مقدمة لنیل شهادة الماجس̑تير في الفقه 

  .22، ص 2007وال˖شریع، ˡامعة فلسطين، 
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ٔم˞ߧ هذا النوع من البطاقات ǫ ߱̽ن، ومنԴ م̲صوص ̊ليها في العقد في ˨اߦ التˆٔ˭ير الوفاء :

ٔمر̽كان إ̠سبر̼س، كما ǫٔن فيزا وماستر كارد تمنح هذا  ǫ داینرز كلوب، والبطاقة الخضراء لشركة

ر وس̑یاس̑تهالنوع من البطاقات تبعا لرغبة البنك المصد
)1(

 .  

ٔما فۤ یتعلق Դلبنوك الجزاˁریة، فˤ̲د البطاقات التي یتم بموجبها الخصم من حساب      ǫ

، تمنحها البنوك (master card)وماستر كارت  (visa card)بطاقة فيزا كارد العمیل ̠ 

  : لتاليكا ،الجزاˁریة لعملائها وفقا ̥لشروط التي تحددها الاتفاق̀ة بين البنك الجزاˁري والعمیل

س̑نة 18اҡٔهلیة القانونیة ̥لشخص ا߳ي ̽رید ف˗ح الحساب هي  -
)2(

. 

ǫنٔ ̽كون ̥لزبون حساب ˡاري مف˗وح ߱ى البنك Դلعمߧ الصعبة وԴ߱ینار الجزاˁري  -

لتنمیة المحلیة   ).ǫ)BNP BARIBASٔو بنك ˊریب  (BDL)في بنك ا

یة المعاملات الصادرة ǫٔورو، ویتم عن طریق البطاقة الإئۡن ˓سو ) 15000(إیداع مˍلغ  -

 .ملایين دج في اҡٔس̑بوع 10من قˍل الزبون ̊لى حسابه Դلعمߧ الصعبة و

 . ǫٔورو في اҡٔس̑بوع) 1000(يجب ǫٔلا یتˤاوز الحد اҡٔقصى ̥لعملیات  -

 .مدة صلاح̀ة البطاقة س̑ن˖ين -

 . %) 3.25(تخصم مˍالغ الرسوم Դ߱ینار من رصید حساب الزبون -

اب الزبون Դلعمߧ الصعبة، ا߱وߦ التي یتواˡد فيها تخصم مˍالغ المعاملات من حس -

 .˨امل البطاقة

 . ̽كون تجدید البطاقة تلقائیا كلما ا̯تهت صلاح̀تها، Դلإضافة إلى تˆمٔين مجاني ̥لحیاة -

 .ǫنٔ ̽كون ̥لعمیل حساب ˡاري سليم -

 عԴلجزاˁر م الإقامةجواز السفر، ̡شف الراتب، بطاقة : Դلإضافة إلى الوԶئق الإداریة -

                                                             
 

)1 (
  .157-156ص ، المرجع السابقضیاء مصطفى عۢن، 

 
)2 (

م̲ه، وكذߵ يمتد مفهوم 40س̑نة كامߧ بموجب المادة  19 ˉسن وهو سن ǫٔقل من سن الرشد المقرر في القانون المدني
 

اҡٔهلیة 

من  03/11من اҡٔمر رقم  119س̑نة طبقا ̥لمادة  16القانونیة في القانون الجزاˁري فۤ یتعلق ˉشروط م̲ح بطاقة الائۡن إلى سن 

عۡد في البنك بما في ذߵ التعامل ببطاقة س̑نة بف˗ح إ  16، ا߳ي م̲ح الصلاح̀ة ̥لقاصر  ا߳ي بلغ س̑نه "قانون النقد والقرض

  ".الائۡن
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  .العنوان الكامل، شهادة المیلاد، وصور شمس̑یة 

، ǫٔ(GULF BANK ALGERIA)ما بطاقة ماستر كارد لبنك الخلیج الجزاˁري،         

ǫنٔ ̽كون ̥لعمیل حساب ˡاري مف˗وح ߱یه Դ߱ینار الجزاˁري والعمߧ الصعبة : ها كالتاليشروط 

ٔنواع البطاقة ǫ ا߱ولار، ߿تلف: 

o ري،  )3000(لف˗ح الحساب  :بطاقة ماستركارد ߔس̑یكˁمر̽كي مع ا߱ینار الجزاǫٔ دولار

ٔما عن ˔كالیفها فه̖ي كالتالي ǫاصدار : مدة صلاح̀تها س̑ن˖ين تمنح ˭لال عشر̽ن یوم، و

  .دج )500(دج؛ مصاریف الإ̊تراض ) 100( دج؛ إ̊ادة الشحن) 4000(البطاقة 

o  بطاقة ماستر كارد ا߳هبیة(master card gold) ، دولار ) 5000(لف˗ح الحساب

: ǫٔمر̽كي، Դلإضافة إلى العمߧ Դ߱ینار الجزاˁري لإصدار البطاقة، ˨اߦ ا߱فع Դ߱ولار اҡٔمر̽كي

 .دج 500: دولار ǫٔمر̽كي لكل سحب ̊لى الصراف اҡٔلي، مصاریف الإ̊تراض 2.5

ونیة عند ا߱فع ̊لى محطة ا߱فع الإلكتر : )2.5%(ا߱فع Դلعمߧ ا߿تلفة ̊لى ا߱ولار اҡٔمر̽كي _ 

  .دولار ǫٔمر̽كي سحب ̊لى الصراف اҡٔلي) ǫ)2.5ٔو شراء ̊لى اҡٔنترنت،

o  بطاقة ماستر كارد بلات̱̀وم(master card platinum) : دد الرصید ب˨

  .دج) 500( دج، مصاریف الإ̊تراض) 1500(دولار، إصدار البطاقة ) 10000(

ٔما الوԶئق             ǫالإداریة  Էٔشرǫ ئق التيԶا̦يها سابقا، في بطاقة فيزا كاردفه̖ي نفس الو.  

  البطاقات ̎ير الإئۡنیة -ب

و˓س̑ت˯دم هذه البطاقة ߒٔداة وفاء فقط ح̀ث يحصل ˨امل البطاقة ̊لى إح˗یاˡاته من       

السلع والخدمات والصرف النقدي فور تقديم البطاقة
)1(

كمن فائدة هذه البطاقة ˊكونها تمكن  ، و̝

سلع والخدمات ب̿سر وسهوߦ، ودون التعرض ߿اطر حمل صاحبها الحصول ̊لى النقود وال 

كثر إن˖شارا في ا߱ول النام̀ة ٔ ҡالنقود، ویعد هذا النوع من البطاقات ا. 

ٔنواع ̊دیدة من البطاقات ̎ير الإئۡنیة نذ̠ر منها     ǫ وهناك : 

  ليஒҡداة دا˭لیة مكونة من بطاقة بلاس̑تك̀ة تحتوي : بطاقة الصراف اǫٔ وهي عبارة عن

شریط ممغنط، ̼سˤل ̊ليها جمیع بیاԷت الحساب الجاري Դلإضافة إلى رقم سري ̼س̑ت˯دم ̊لى 

                                                             
 

)1 (
  .Է20در شعبان إˊراهيم السواح، المرجع السابق، ص 
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عند التعامل مع ݨاز الصراف اஒҡلي، ومن مميزات هذه البطاقة ǫٔنها تصدر فقط لمن ࠀ رصید 

߱ى البنك، ویتم الخصم فور إس̑ت˯داࠐا
)1(

. 

  مونة التي تصدرها هذه البطاقة لإˊرازها مع الش̑یكات المض وتصدر: بطاقة الش̑یك

البنوك، ویتم صرفها ˨ال تقديمها مرفقة مع البطاقة، و˓س̑ت˯دم هذه البطاقة لسحب النقود 

ولضمان الش̑یكات المس̑ت˯دمة بدلا من النقود في عملیة شراء السلع والخدمات
)2(

. 

  ٔساس تثˌ̀ت مˍلغ، كما يمكن ا߱خول في : بطاقة ا߱فع مقدماǫ هي بطاقة تقوم ̊لى

 المبلغ، لیتم التخف̀ض التدريجي ̥لمبلغ كلما تم اس̑تعمالهاالبطاقة بذߵ
)3(

 . 

  ٔرصدة فعلیة ̥لعمیل ߱ى البنك، في : البطاقات المدینةǫ تعتمد ̊لى وجود هي بطاقات 

صورة حساԴت ˡاریة لمقابߧ المسحوԴت المتوقعة لحامل البطاقة، ح̀ث ˓سمح ࠀ ب˖سدید 

 عكس البطاقة الإئۡنیةمشترԹته ویتم السحب في البنك مˍاشرة ̊لى
)4(

.  

  التقس̑يم الفرعي ̥لبطاقات الإئۡنیة - 2

  :ويمكن تبویب التقس̑ۤت الفرعیة ̥لبطاقات ̊لى حسب ما یلي       

 ٔ ǫ  -  ويحتوي هذا التقس̑يم ̊لى ثلاث : التقس̑يم حسب نوع الضمان المقدم من ˨امل البطاقة

ٔنوع ǫ
)5(

: 

  لضمان الشخصيԴ ات التي تصدر لكˍار عملاء وهي ت߶ البطاق: بطاقات تصدر

: البنك، واҡٔش˯اص المعروفين، والشخصیات العامة، والعاملين ذوي ا߱خول المرتفعة م˞ل

یعتمد  البنوك، شركات البترول، شركات الإس˖ۢر، شركات الطيران، ح̀ث ǫنٔ قˍول الضمان 

  . ̊لى ثقة المصدر ̥لبطاقة Դلعمیل وملاءته المالیة وԵريخه المالي

  وهي ت߶ البطاقات التي تصدر ̥لعملاء البنك  :تصدر بضمان عیني جزئي بطاقات

̽تمثل في صورة حساب  القدامى وعملاء الإئۡن، وهذا یتطلب ǫنٔ یقوم العمیل بتقديم ضمان 
                                                             

 
)1 (

  .15ف˗حي شو̠ت مصطفى عرفات، المرجع السابق، ص 

 
)2 (

  .36، ص المرجع السابق̊ذبة سامي حمید الجادر، 

 
)3 (

  .16̮سر̽ن دبة، المرجع السابق، ص 

 
)4 (

  .37ید الجادر، المرجع السابق، ص ̊ذبة سامي حم 

 
)5 (

  .17ص  ،̮سر̽ن دبة، المرجع السابق
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شترط ǫنٔ لا تقل قيمة  ٔو إس˖ۢري ̥لبنك یتم التحفظ ̊لیه ߱ى البنك المصدر، و̼ ǫ اريˡ

 ٔҡدنى عن الحد اҡٔ̊لى ̥لبطاقةالضمان في ˨ده ا.  

  ٔو  :كامل بطاقات تصدر بضمان عیني ǫ ویصدر هذا النوع من البطاقات ̥لعملاء الحالیين

ير المعروفين بملاءتهم ǫٔو ̎ير المدروسين إئۡنیا، ویتطلب ǫنٔ یوافق العمیل ̊لى  المرتقˍين، و̎

  . ق̀ام البنك Դلتحفظ ̊لى جزء من حساԴته

̽تمتع به  -  ب  ا ˨امل البطاقةالتقس̑يم من ح̀ث المزاԹ التي 

دیدة یقدࠐا البنك         ٔنواع من البطاقات تحمل مزاԹ مختلفة و̊ ǫ صدار ̊دةԴٕ تقوم البنوك

: ، بهدف ˡذبه والإح˗فاظ به، ومن بين هذه المزاԹ)˨امل البطاقة(̥لعمیل ) مصدر البطاقة(

ادة التˆمٔين ضد الحوادث والحصول ̊لى تˆمٔين طبي ǫٔو ضماԷت ˭اصة ̊لى البضائع الم  شتراة، و̊

̦ثمینة م˞ل  :ما ˓سمى هذه البطاقات بˆسٔماء المعادن ا

   البطاقات الفضیة)Classic Cards:(  كثر ٔǫ لبطاقة العادیة، وهيԴ و˓سمى كذߵ

البطاقات إس̑ت˯داما في العالم، ҡٔنها تصدر ˉشروط م̿سرة ومصاریف م̲خفضة ت˖̲اسب مع 

ٔنها تقدم كافة الخدمات ǫٔ̎لب العملاء، وتعتبر البطاقات الفضیة وس̑یߧ دف ǫ ٔداة إئۡن، كما ǫع و

دمات التˆمٔين ضد الحوادث والوفاة المقررة كالسحب النقدي، وشراء السلع والخدمات، و˭
)1(

 . 

ٔما Դل̱س̑بة ̥لبطاقات التي تد˭ل في هذا التصنیف وتصدر عن البنوك الجزاˁریة، فه̖ي ǫ:  

 ریة العموم̀ة، من ب̿نها بنك بحیث م̲حت ˔راخ̀ص لبعض البنوك الجز : البنوك العموم̀ةˁا

لتنمیة المحلیة   banque nationale)الجزاˁر بنك الوطني  ،(Banque de devloppemennt local)ا

d’algérie) ، رˁالخارݭ بنك الجزا(banque extérieur d’algérie).  

 م˞ل بنك ˊریب  :البنوك الخاصة)BNP BARIBAS(نرالˡ بنك سوس̿تي ،  (banque 

societé général) ٔنǫ ٔخر، من بين هذه الشروطǫ وتختلف شروط اصدارها من بنك إلى ،

̽كون العمیل قد ف˗ح حسابه في البنك مصدر البطاقة، ǫنٔ ̽كون ࠀ سقف محدد الحساب 

  .بعمߧ الصعب وԴلعمߧ المحلیة

                                                             
 

)1 (
، ص 2009عمر سلۤن اҡٔشقر، دراسة شرعیة في البطاقات الإئۡنیة، الطبعة اҡٔولى، دار النفاˀس ̥ل̱شر والتوزیع، اҡٔردن، 

21.  
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  البطاقات ا߳هبیة)Cold Cards :( تمنح هذه البطاقة إلى ̠بار العملاء الملیئين ا߳̽ن

ة مخاطر م̲خفضة، وفي ˔كون ˨ lٔ̊لى من معدل ا߱˭ل القومي، ويمتازون بدرǫ دود د˭لهم

̽تمتع ˨املها ˉسقف إئۡني ǫٔ̊لى من ذߵ المتوفر في البطاقات العادیة  هذا النوع من البطاقات 

كبر من المبالغ التي تصدر بها البطاقات العادیة، وكذߵ یعطي هذا النوع من  ٔǫ فه̖ي تصدر بمبالغ

دمات إضاف̀ة وسر̊ة إتمام العملیات الخاصة بهالبطاقات ˨ امࠁ وضع مميز و˭
)1(

وتمنح لحاملها ، 

دمات دولیة م˗عددة ߒٔولویة الحجز في  زԹدة ̊لى ̎يرها من البطاقات تˆمٔ̀نا ̊لى الحیاة و˭

مكاتب السفر والف̲ادق والتˆمٔين الصحي
)2(

، كما س̑بق ا̠߳ر في البطاقات السابقة، فˍعض 

تمنحها لبعض عملائها وتختلف شروط م̲حها ممن بنك ҡٔخر، ̎ير ǫنٔ من  البنوك الجزاˁریة

لٔتنا  ǫنٔ ߱یه صرح  ،فرع ولایة الشلف )BNP paribas( بنك ˊریبلموظف في ˭لال مسˆ

، م˞لا سقف بطاقة ةار مراكزهم المالیة والشخصیة ˭اصام˗یازات الائۡن، لبعض العملاء لإعتب

ǫٔورو سقف البطاقة ا߳هبیة ̽كون عشرة ) 1000(الߕس̑یك̀ة ̽كون خمسة ملایين دج و

  .ǫٔورو في اҡٔس̑بوع) 15000(ملایين دج و

   ؤ البلاتی̱̀ةǫ البطاقات الماس̑یة)Platine Card :( وهي بطاقة تصدر لكˍار العملاء

 Թذوي القدرات المالیة العالیة، و˔تميز بعدم وجود ˨دود إئۡنیة وتعطي لحاملها نفس مزا

ٔمر̽كان : وتصدر هذه البطاقات عن طریق بعض المؤسسات المالیة م˞لالبطاقات ا߳هبیة،  ǫ

وهذا النوع لا يختلف عن النوع السابق إلا في الإشتراك الس̑نوي ا߳ي یتغير تبعا  ،إ̠سبر̼س

لمس̑توى البطاقة، و̽تمتع ˨املها Դٕئۡن ̎ير محدد ˉسقف معين
)3(

. 

ٔنواع م: التقس̑يم ̊لى حسب ݨة الإصدار - ج ǫ د ثلاث lن البطاقات حسب ݨة ویو

الإصدار، وهي
)4(

 :  

  ایة المنظمة العالمیة  وذߵ عن طریق التفویض ̥لبنوك: البطاقات الصادرة من ˭لال ر̊

                                                             
 

)1 (
  .17المرجع السابق، ص  ̮سر̽ن دبة،

 
)2 (

، 2014، مصر، الإسك̲دریةئۡن بين الوضع القانوني المصرفي والتˆصٔیل الفقه̖ي، دار الفكر الجامعیة، رضوان غنيمي، بطاقة الا

  . 90ص 

 
)3 (

  .23المرجع السابق، ص  Էدر شعبان إˊراهيم السواح،

 
)4 (

  .51ف˗حي شو̠ت مصطفى عرفات، المرجع السابق، ص 
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ٔم˞ߧ هذه البطاقات   ǫ صدار البطاقة، ومسا̊دتها ̊لى إدارة ˭دماتها ومنԴٕ اریةˤالفيزا "الت

  ".والماستر كارد

  شرف هذه المؤسسات ̊لى  ح̀ث: عالمیةالبطاقات الصادرة عن المؤسسات المصرف̀ة ال˓

ٔو بنوك  ǫ ٔي تفویضات ̥لمؤسساتǫ ٔو ǫ إصدار البطاقات و˓شرف ̊ليها، مع ̊دم م̲ح التراخ̀ص

ٔم˞لتها بطاقة  ǫ ٔخرى ومنǫ"مر̽كان إ̠سبر̼سҡٔا ."  

  اریة الكبرىˤوهذا النوع من البطاقات تصدرها : البطاقات الصادرة عن المؤسسات الت

ٔو ا ǫ اریةˤٔشهرهاالمحلات التǫ ٔو محطات البنز̽ن، منǫ ،ٔو المطاعم ǫ ٔند س̑ی̱تر: "لف̲ادق ǫ مارك "

  .، وهي م̲˖شرة في مختلف ǫٔنحاء إنجلترا"جون لو̽ز"و

 :وتضم اҡٔنواع الثلاثة التالیة: التقس̑يم حسب النظم التكوی̱̀ة الرئ̿س̑یة - د

 البطاقات الممغنطة )Magnetic Stripe Cards( 

السلع والخدمات Դلحد اҡٔقصى ا߳ي يحدد البنك وهي بطاقات ˓سمح لحاملها ˉشراء 

و˓سمى Դلبطاقة الممغنطة لإح˗وائها ̊لى شریط ممغنط يحتوي ̊لى رقم البطاقة وا߳ي يمكن 

دات الطرف̀ة ̥ل˪اسب اஒҡلي ̥لبنوك والق̲وات التوزیعیة الإلكترونیة  التعرف ̊لیه بواسطة الو˨

التي تتعامل معها
)1(

 . 

  ٔوǫ البطاقات ا̠߳یة البطاقات الرقائق̀ة)Chip Cards ( 

وتعتبر وا˨د من ǫخٔر الإصدارات في ̊الم ˔ك̲ولوج̀ا المعلومات والإتصال، وهي تحتوي 

̊لى شريحة إلكترونیة مدمجة في بطاقة شˌيهة في حجمها ببطاقة ا߱فع البلاس̑تك̀ة الممغنطة، 

لومات م˞ل المعلومات تحتوي هذه البطاقة ̊لى شريحة إلكترونیة يمكنها تخز̽ن الك˞ير من المع

ة )Եريخ المیلاد، العنوان، الحساԴت البنك̀ة(الشخصیة لحامل البطاقة  تعتمد ̊لى مجمو̊ ، كما 

اصة  خوارزم̀ات (من المعایير التي قد تحتوي ̊لى ǫٔرقام سریة، كلمة السر، مفاتیح ̊امة و˭

  ).  ˓شفير معقدة

                                                             
 

)1 (
مجߧ ˡامعة ، ''ات الإئۡن الممغنطة من وݨة نظر القانون الجزئيالإس̑ت˯دام ̎ير المشروع لبطاق''عبد الجبار الحنیص، 

  .74، ص ˡ ،2010امعة سورԹ، )01(، العدد دمشق
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لما تحتویه من مواصفات وبیاԷت وسمیت Դلبطاقة ا̠߳یة ҡٔنها تحد من عملیات التزو̽ر  

̽تمكن من : ظاهرة ومخف̀ة، م˞ال لو تمكن شخص من تعدیل بیان من البیاԷت الظاهرة، فلن 

تعدیل نفس البیان ا߿زن في الشريحة
)1(

 . 

  البطاقات البصریة )Optical Card( 

كون البطاقة البصریة إما بطاقة ممغنطة ǫٔو بطاقة ذ̠یة، ولكن تحتوي ̊لى صور  ة و̝

اصة ߱ى التˤار والبنوك  مٓان و˭ ҡبعاد لحامل البطاقة، وهذا ̽زید عنصر اҡٔمجسمة ثلاثیة ا

ஒلات التوزیع الإلكترونیة ǫ ߶التي لا تم
)2(

. 

  تقس̑ۤت ǫخٔرى لبطاقة الائۡن - 3

س̱˗طرق إلى اҡٔنواع التي تظهر بها، ح̀ث يمكن تصنیفها من ح̀ث الجهة المصدرة 

ٔیضا من ح̀ث نوع الضمان، و  ǫذߵ ̊لى النحو التالي:  

 ٔ ǫ -  نٔواع بطاقات الإئۡن من ح̀ث التعامل بهاǫ 

 ؤ الفوريǫ ؤ الق̀د المباشرǫ بطاقات الخصم )DEBIT Card( 

وهي بطاقة يمنحها البنك ̥لعمیل ا߳ي ࠀ حساب ߱یه وذߵ ̥لخصم الفوري من     

ٔنظمة التحویل الإ  ǫ ٔو ǫ لیةஒ ҡݨٔزة الصرف اǫ لكترونيحسابه عند اس̑ت˯داࠐا بواسطة
)3(

.  

ٔداة وفاء لا يمكن اعتبارها بˆئ شكل من      ǫ ٔنواع البطاقات الإئۡنیة ǫ یعد هذا النوع من

ٔداة إئۡن، ҡٔنها لا تعطي العمیل ˡٔǫلا لفترة من الزمن، فمن الواجب ̊لى العمیل  ǫ شكالҡٔا

 ˨امل هذه البطاقة ǫنٔ ̽كون قد س̑بق ࠀ ف˗ح حساب في هذا البنك مصدر البطاقة و̽كون

Թارˡ الحساب"
)4(

، ح̀ث ̼شترط مصدر البطاقة البنك ̊لى العمیل ǫٔن ̽كون رصیده في هذا 

البنك مساوԹ في ˨ده اҡٔدنى ̥ل˪د ا߳ي ̽رید ˨امل البطاقة الشراء به ˡҡٔل ذߵ سمیت 

  ).Visa Electron(ببطاقة الخصم م˞ل بطاقة 

  ؤ بطاقة ا߱̽نǫ لˡҡٔ ؤ الق̀دǫ بطاقة الخصم الشهري)CHARGE Card ( 
                                                             

 
)1 (

  .24ص ، Էدر شعبان إˊراهيم السواح، المرجع السابق

 
)2 (

  .22ص ، عمر سلۤن اҡٔشقر، المرجع السابق

 
)3 (

  .155ص ، المرجع السابقضیاء مصطفى عۢن، 

 
)4 (

  .29- 28، ص 2008ل ̊اید الشورة، وسائل ا߱فع الإلكتروني، الطبعة اҡٔولى، دار الثقافة، عمان، ˡلا
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ٔنها     ǫ مين الضر̽ر ̊لىҡٔبطاقة تمكن ˨املها من اس̑ت˯داࠐا في ": یعرفها محمد الصدیق ا

عملیات الشراء ا߿تلفة وتلقي الخدمات والسحب النقدي واҡٔصل في هذه البطاقة ǫٔن یدفع 

العمیل ما ̊لیه من مس̑تحقات في ǫخٓر كل شهر عندما ̽رسل إلیه البنك مصدر البطاقة 

زم ǫنٔ ̽كون الرصید موجودا عند اس̑تعمال البطاقة ҡٔن العمیل يحصل عند الحساب، ولا یل

بقيمة مشترԹته بدون فائدة، لكن إذا لم ̼سدد العمیل ما ̊لیه  كل اس̑ت˯دام ̥لبطاقة ̊لى قرض 

د المحدد، یˆٔ˭ذ البنك فوائد ̊لى التˆٔ˭ير في السداد ، وبعض البنوك الإسلام̀ة لا "في المو̊

ك˗في ˉسحب لغاء العضویة تˆٔ˭ذ فوائد و̝  .البطاقة وإ

  قساطҡٔԴ ؤ ال˖سدیدǫ ددˤبطاقات الإئۡن ̥لقرض المت )CREDIT Card (  

كثر ان˖شارا وهي ˔تميز عن النوع اҡٔول ԵԴٕ˨ة الخیار ̥لعمیل بين         ٔ ҡوهذه البطاقات هي ا

تˆجٔ̀ل یلزم ˓سدید كامل المدیونیة التي في ذم˗ه ǫٔو ˓سدید جزء منها وتˆجٔ̀ل الباقي وفي ˨ال ال 

العمیل ˉسداد ̮س̑بة محددة منها ویتم تˆجٔ̀ل الباقي
)1(

.  

ویقوم هذا النوع ̊لى ̊دم ا߱فع المس̑بق لمصدر هذه البطاقة ح̀ث یتفق جمیع     

ٔنه  ǫ يحتوي ̊لى فائدة معروفة ߱ى "الباح˞ين في الك˗ابة في هذا النوع من البطاقات ̊لى

امل البطا: الطرفين قة فه̖ي في حق̀قتها، كما یقول ا߱كتور عبد البنك المصدر ̥لبطاقة، و˨

ٔبو سلۤن ̊لاقة بين مقرض  ǫ ا߳ي  –˨امل البطاقة  –ومقترض  -البنك المصدر –الوهاب

"یلتزم بدفع الفائدة التي يحددها البنك المصدر ̥لبطاقة
)2(

.  

  ǫنٔواع بطاقات الإئۡن من ح̀ث المزاԹ التي تمنح لحاملها / ب

  ؤ اǫ یعطي هذا النوع من البطاقات لحامࠁ ˨دا من الإئۡن : لفضیةالبطاقات العادیة

م̲خفضا ̮سˌ̀ا، فيمنح هذا النوع لمعظم العملاء عندما یتوافر الحد اҡٔدنى من المتطلبات 

المطلوبة، كما یوفر لحاملها القدرة ̊لى الشراء من التˤار والسحب النقدي من البنوك وǫݨٔزة 

  ".الصرف اஒҡلي

  فالمنظمة الراعیة لهذا النوع من البطاقات تعطي لحاملها ˨دا مالیا : البطاقات ا߳هبیة 

                                                             
 

)1 (
  .157ص ، المرجع السابقضیاء مصطفى عۢن، 

 
)2 (

  .105 - 104الصدیق محمد اҡٔمين الضر̽ر، المرجع السابق، ص 
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ٔو الفضیة وهي ذات لون  ǫ ٔ̊لى من البطاقات العادیةǫ من الإئۡن ح̀ث ̽كون سقفها المالي

خٓر یعطي لحامل هذه البطاقات إئԷۡ ̎ير محدد   ،)ǫ)VISAٔصفر م˞ل  ҡنٔ البعض اǫ كما

فهذا  ، )American Express(ة ǫٔمر̽كان ا̠سبر̼س ˉسقف مالي م˞ل ما هو محقق في بطاق

كما تمنح ، النوع یصدر ̥لعملاء ǫٔصحاب اҡٔموال التي تمنح مجاԷ لҢٔ˛رԹء مع دفع رسوم Դهظة

بعض المزاԹ اҡٔخرى مجاԷ لحامل هذا النوع من البطاقات م˞ل التˆمٔين ضد الحوادث ويحصل 

وقانونیة مجاԷ كما یتم توصیل الرسائل إلى ǫٔنحاء العالم كلها والحجز في ̊لى اس˖شارات طبیة 

الف̲ادق وشركات الطيران وفي ǫٔ̎لب اҡٔح̀ان ˔زید رسوم الإشتراك ̊لى ˨امل هذه البطاقة 

"عن ˨امل البطاقة الفضیة
)1(

. 

  ǫنٔواع بطاقات الإئۡن من ح̀ث Գس̑ت˯دام  - / ج

  بطاقة الإئۡن العادیة 

ٔنواع البطاقات اس̑ت˯داما فه̖ي ˓س̑ت˯دم في إن بطاقا     ǫ كثر ٔǫ ت الإئۡن العادیة هي

مكان̿تها في السحب النقدي من الصراف اஒҡلي، ǫٔو من البنوك  الشراء والحصول ̊لى ˭دمات وإ

  . التي ˔كون مشتركة في عضویة هذه البطاقة

 لي في عملیة سح: بطاقة السحب النقدیة الإلكترونیةஒҡب النقدي ˓س̑ت˯دم بطاقة الصرف ا

ٔ اҡٔشرطة الممغنطة  ǫݨزة التي تقرҡٔٔو ا ǫ ٔو ا߱وليǫ لي المحليஒҡݨٔزة الصراف اǫ سواء كانت من

كون ت߶ البنوك مشتركة في عضویة هذه .التي تحصل ̊ليها البنوك من مصدر هذه البطاقة و̝

  . البطاقات

 د ا߿صصة لها هي ت߶ البطاقات التي لا يمكن اس̑ت˯داࠐا إلا في البلا :البطاقات المحلیة

 . ǫٔي لا یتˤاوز اس̑تعمالها ˨دود ا߱وߦ الوا˨دة وتصدر ̊ادة ˉسقف مالي محدد ˡدا

شركة ذات ǫٔسهم Եبع ̥لبنوك  )Satim(لقد ظهرت في ǫٔواخر ال˖سعینات شركة 

دة معظم  الجزاˁریة، ساهمت في وضع التحویلات الإلكترونیة ما بين البنوك، ببطاقة ا߱فع المو˨

 Societé)̀ة الجزاˁریة والخاصة تتعامل بهذه البطاقات م˞لا بنك سوس̿تي ˡنرال البنوك العموم 

général)  ٔنواع من البطاقات بطاقة السحب ˉسقف ǫ دج؛ بطاقة ) 5000(، یتعامل بثلاثة

                                                             
 

)1 (
  .32المرجع السابق، ص ˡلال ̊اید الشورة، 
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دج؛ وبطاقة ا߱فع ا߳هبیة ˨دد سقفها ) 50000(الߕس̑یك̀ة لسحب وا߱فع ˉسقف اҡٔقصى 

دج) 100000( ب
)1(

لتنمیة المحلیة  (BNP BARIPAS)ب الجزاˁري بنك ˊری ǫنٔ؛  وبنك ا

(BDL)  یتعامل بهذا النوع من البطاقات وبنفس السقف، ولقد تحصلنا من ˭لال دراس˖̲ا

 .(BEA)المیدانیة ̊لى نموذج عقد بطاقة ا߱فع من بنك الجزاˁر الخارݭ 

  ǫنٔواع البطاقات الإئۡنیة من ح̀ث الجهة المصدرة لها/د

 مٔر̽كان بطاقاتǫ  إ̠سبر̼س)American Express( : هذا النوع من البطاقات یصدر

من مؤسسة مالیة وا˨دة ح̀ث تعمل ̊لى ˓سویة عملیاتها مع التˤار و˓س̑ت˯دم هذه البطاقة 

ٔیة ˔راخ̀ص إصدار البطاقات ̥لبنوك ǫٔو ، من ˭لال فروعها ǫ نٔ هذه المؤسسة لا تمنحǫ كما

ين يمن˪ان لحاملها إئԷۡ و˓س̑ت˯دمان في ǫٔوسع المؤسسات المالیة اҡٔخرى، ح̀ث ǫنٔ هذ̽ن النو̊

لى مس̑توى العالم   . نطاق و̊

  اریةˤا من  :البطاقات التي تصدر عن المؤسسات الت تصدر المؤسسات التˤاریة نو̊

بطاقات الإئۡن لزˁԴنها ح̀ث ˓س̑ت˯دم في شراء من فروعها ومؤسساتها، ߒٔن ˔كون لت߶ 

إلخ، وتقوم هذه المؤسسات ....طات البنز̽ن، الف̲ادقالمؤسسات مشاریع ̠بيرة مختلفة م˞ل مح

̦تمكنهم من شراء وطلب الخدمات من ǫٔي نوع من اҡٔنواع المس̑ت˯دمة  Դٕصدار بطاقات لزˁԴنها 

وذߵ ̥لم˪افظة ̊لى زˁԴنها وتنظيم عملیة البیع، ف̀دفع الزبون إلى المؤسسة مˍاشرة  ،في فروعها

وقد يحصل ̊لى ميزات ǫٔخرى  ،قة ˨املها إئǫԷۡٔو بعد فترة من الزمن ف˗عطي هذه البطا

ٔو اҡٔولویة لتقديم ˭دمات لحاملها ǫ سعارҡ̥ٔلتخف̀ض في ا
)2(

.  

  العلاقات الناش̑ئة عن اس̑ت˯دام بطاقات الائۡن : Զلثا

ٔ عن بطاقات الائۡن ̊لاقات ثلاثیة اҡٔطراف ˓شمل ˨امل البطاقة، مصدر  ی̱شˆ

العلاقة التي ˔ربط بين : ثلاث ̊لاقات تعاقدیة وهي البطاقة والتاجر، ویترتب ̊ل ذߵ وجود

مصدر البطاقة والتاجر ا߳ي یتعهد بمق˗ضاها بقˍول البطاقة في الوفاء، والعلاقة بين مصدر 

املها وا߳ي یتعهد مصدر البطاقة بمق˗ضاها ǫنٔ یف˗ح حساԴ لحامل البطاقة من ˡٔǫل  البطاقة و˨
                                                             

 
)1( 

̠رة لنیل شهادة ماجس̑تير في القانون الخاص، ˡامعة مولود معمري، ذام القانوني لبطاقة ا߱فع Գلكترونیة، مواقد یوسف، النظ

  .25. ، ص2001تيزي وزو، الجزاˁر، طبعة 

 
)2 (

  .34نفس المرجع، ص 
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لمتمثߧ في عقد البیع الوفاء Դٕلتزاماته، وǫٔ˭يرا العلاقة التي  ˔ربط بين ˨امل البطاقة والتاجر وا

̦ثمن وفقا لتعهد التاجر ̊لاقة عقدیة مس̑تقߧ،  Դ ا߳ي ̼س̑تعمل ف̀ه المشتري البطاقة ̥لوفاء

  : نوضحها في ثلاثة فروع ̊لى النحو التالي

املها. 1 خراج المصدر ̽رتبط مع الحامل بعقد يحدد ̠یف̀ة اس̑ت: العلاقة بين مصدر البطاقة و˨

یف̀ة ˓سدید المبالغ المترتبة  البطاقة وشروطها ومدة صلاح̀تها والمقابل ا߳ي یلتزم به العمیل و̠

  .̊لیه

كون ̊ادة في صورة عقد        والعقد ا߳ي يجمع بين المصدر والحامل ̼سمي عقد انضمام، و̝

فضها، ویتوجب إذ̊ان بحیث هذا اҡٔ˭ير لا يمك̲ه م̲اقشة بنود العقد، بمعنى ǫنٔ یقˍل بها ǫٔو ̽ر 

في هذا العقد ǫٔن ̽كون المنظم كامل اҡٔهلیة نظرا ҡٔهمیة الإلتزامات التي یتحملها ن˖ˤ̀ة لتعامࠁ 

بنظام البطاقة ویتم العقد بˆنٔ یوقع العمیل ̊لى طلب البطاقة فإن صدرت الموافقة من المصدر 

  .̼سلم البطاقة ̥لعمیل

 ٔǫ - ̽رتب ̊دة إلتزامات ̊لى ̊اتق المصرف إن عقد ˨امل البطاقة : إلتزامات مصدر البطاقة

ومن إلتزامات المصدر ̥لبطاقة فحص شخصیة ˨امل البطاقة ومحل  ،المصدر، ˔ر̝كز حول الوفاء

إقام˗ه ویتحمل المسؤولیة عند التقصير في ذߵ
)1(

لیه یلتزم مصدر البطاقة اتجاه عمیࠁ  ،" و̊

  : Դلإلتزامات منها) الحامل(

  .إرسال ̡شف Դلنفقات -

  . اعۡد لمصل˪ة الحامل ف˗ح -

ˊثمن المشترԹت التي يجريها الحامل Դس̑ت˯دام البطاقة -   .الوفاء 

كما یلتزم ǫٔیضا بقˍول سحبه النقدي إذا كانت البطاقة مخوߦ ߳ߵ، وهذا الإلتزام ̽كون مق̀دا  - 

اصة ت߶ الشروط التي تلزم ˨امل البطاقة بضرورة ̊دم تجاوز المبلغ  ˉشروط في العقد و˭

  .سموح بهالم 

ٔنه          ǫ ریة، نجد م˞لاˁلرجوع إلى البنوك الجزاԴري وˁیلتزم بنك الخلیج الجزا(AGB) في ،

ǫنٔ يمنح ̥لعمیل ˨امل البطاقة  (master card platinum)بلات̱̀وم  ˨اߦ ضیاع بطاقة ماستر كارد

                                                             
 

)1 (
  .103، ص 2005اҡٔردن،  ع،نضال إسماعیل ˊرهم، ǫٔحكام عقود التˤارة Գلكترونیة، الطبعة اҡٔولى، دار الثقافة ̥ل̱شر والتوزی
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ة مس̑بقا یتحصل ̊ليها العمیل في ˨اߦ الطوارئ، وهي  عبارة عن ˓سمى بدیߧ النقود مدفو̊

بطاقة بلاس˖̀ك̀ة مع شریط مغناط̿سي صالحة لمدة شهر̽ن، ويمكن ǫنٔ ˓س̑ت˯دم ل˖سدید عن 

ٔو اҡٔنترنت ǫ لكترونيԳ طریق ا߱فع.  

عطاء الإذن ҡٔموال النقد في ˨اߦ الطوارئ من قˍل الو̠یل المحلي لماستر          یتم توفير وإ

ة هي ) 5000(إلى كارد، وǫٔنها تتوفر لحامل البطاقة قيمة نقدیة تصل  دولار، وǫٔن النقود المدفو̊

  . لحاملي بطاقات ماستر كارد بلات̱̀وم فقط

إن العقد بين المصدر والحامل ینص ̊لى إلتزامات الحامل وما ̊لى : إلتزامات ˨امل البطاقة - ب

الحامل ǫنٔ یقرǫٔ هذه الإلتزامات ویتق̀د بها، وҡٔن العقد یقدم ̊لى Գعتبار الشخصي یلتزم 

لالحام
)1(

، بˆنٔ یصرح بحسن نیة عن كل من ما یتصل ˉشخصیته ̡˪الته المدنیة وموطنه 

وعنوانه وࠐنته ود˭ࠁ وكل المعلومات التي تهم مصدر البطاقة وتؤ˛ر في إصدارها
)2(

 .  

ٔیة تعدیلات طرǫٔت ˉشˆنٔ هذه البیاԷت ǫ كما ̊لى ˨امل البطاقة إ̊لام البنك عن، 

ين الجهة المصدرة ̥لبطاقة من اتخاذ القرار Դلتعاقد وتحدید ن ǫٔهمیة هذا الإلتزام في تمك˔كمح̀ث 

مصدر البطاقة ˨د يحدد ولكي  ،ف ̥لمطالبة Դل˖سدیداتإرسال الكش ةعنوان الحامل بغای

وفي هذا الشˆنٔ حكمت محكمة النقض اҡٔلمانیة بجريمة نصب  ،الائۡن ا߳ي تمن˪ه ̥لعمیل

تي ا߱ینرز كلوب واҡٔمر̽كان ا̠سبر̼س واح˗یال ̊لى ǫٔ˨د اҡٔفراد ا߳ي حصل ̊لى بطاق

دعى عند طلبه إ مس̑ت˯دما الطرق Գح˗یالیة، ح̀ث كان یعمل في إ˨دى الصیدلیات ولك̲ه 

ٔنه صیدلي م̲ت˪لا صفة ̎ير صحی˪ة، كما قدم مس˖̲دات تثˌت ملاءته ̊لى الرغم من  ǫ ̥لبطاقة

ٔنه كان م˞قلا Դ߱یون، وبذߵ قد ǫٔوقع المصدر̽ن ̥لبطاقة في الغلط  ǫ وحصل ̊ليها اس˖̲ادا  

                                                             
 

)1 (
نٔ المعلومات المثˌ˗ة ̊لى طلب إصدار : "ینص ̊لى ǫٔنه ،لبطاقة فيزا الصادرة عن بنك اҡٔردن 24حسب البند رقم  یقر العمیل بˆ

ٔیة تعدیلات تطرǫٔ ̊ليها، ویفوض العمیل البنك ǫٔو ǫٔي من ممثلیه  Դلاس̑تفسار البطاقة من قˍل العمیل صحی˪ة ویتعهد Դٕبلاغ البنك بˆ

ҡٔخرى ǫٔو ǫٔیة مصادر ǫٔخرى عن ǫٔیة معلومات ̽راها البنك ضروریة، ویتحقق مسؤولیة ˨امل البطاقة الكامߧ تجاه  من البنوك ا

البنك عن ǫٔیة خسارة ǫٔو نفقات قد تلحق Դلبنك ن˖ˤ̀ة ̊دم صحة ǫٔو ̊دم دقة البیاԷت والمعلومات المثˌ˗ة ̊لى طلب الإصدار ǫٔو 

  ".قة بطریقة ̎ير سلمیة ǫٔو مخالفة لما ورد في طلب إصدار البطاقةن˖ˤ̀ة اس̑تعمال البطا

 
)2 (

، ص 2008الإس̑ت˯دام ̎ير المشروع لبطاقة الإئۡن، المسؤولیة الجزائیة والمدنیة، دار الثقافة، عمان،  كمیت طالب البغدادي،

94.  
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̥لبیاԷت الكاذبة
)1(

كدوهذا ما ،  ٔǫ  ري في المادةˁم̲ه 182̊لیه القانون المدني الجزا
)2(

 .  

كما یلتزم الحامل Դلاس̑تعمال الشخصي ̥لبطاقة ǫٔي ̽كون اس̑تعماࠀ ̥لبطاقة مقصورا 

ع ̊لیه، ҡٔن البطاقة تقوم ̊لى Գعتبار الشخصي، فالاس̑تعمال الشخصي یعتبر شرطا لجمی

ن إ د قيمة الطابع الشخصي ̥لبطاقة هو إعطاء كل ˨امل رقما سرԹ، وكذߵ فیالعقود وما ̽ز 

یؤدي إلى ق̀ام مسؤولیة الحامل التعاقدیة س̑ تقˍل الإ̊ارة ҡٔي شخص كان، ҡٔن هذا  لا البطاقة

  . حتى لو كان الشخص هو الزوج اҡٔخر

ٔما في ˨اߦ ضیاع البطاقة ̥ل˪امل ǫٔو سرقتها ǫ، خطار الجهة المصدرة لها یلتزم الحامԴٕ ل

هذا فور ˨دوث الحادثة ҡٔن المسؤولیة بعد الإخطار ت̱˗قل إلى الجهة المصدرة وت̱ته̖ي مسؤولیة 

ٔ مسؤولیة التاجر من وقت إخطار  ǫير وتبد˭ҡٔبذߵ، ما لم یتضح إهمال الحامل في المحافظة  ها

ٔو الب ؛̊ليها ǫ ٔو سرقة بطاق˗هǫ ̊لام المصرف بضیاعԴٕ ٔقام المعارضة بعد ̡عدم ق̀امه ǫ 30طاقة 

الفقرة الرابعة (یوما ابتداء من Եريخ إرسال ̡شف الحساب ا߳ي ق̀دت ف̀ه عملیات تدل̿س̑یة 

ٔما إذا كان العمیل شخص معنوي، فلابد ǫنٔ ̽كون  08من المادة  ǫ ،من عقد ˨امل البطاقة

ت المسؤولیة ممثلا قانونیا ˉشخص طبیعي والعقد ̽كون Դسم الشخص الطبیعي الممثل ࠀ، وتح

  . التضام̲یة بين الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

المعدل والمتمم  05/02من القانون رقم ) 24مكرر 543(وحسب ما ورد في المادة 

 ٔҢاري 75/59 مرلˤنٔ ،المتضمن ̥لقانون التǫ ߱فع معطى : "إذْ تنص ̊لىԴ و الإلتزامǫٔ مرҡٔا

إلا في ˨اߦ ضیاع  يمكن Գ̊تراض ̊لى ا߱فع لا وع ف̀ه و ̎ير قابل ̥لرج بموجب بطاقة ا߱فع،

  ".ǫٔو سرقة البطاقة المصرح بها قانوǫٔ Էو ˓سویة قضائیة ǫٔو إفلاس المس̑ته߶

ǫنٔ العقد يخضع ̥لقوا̊د المنظمة ̥لعقود ولعقد الإذ̊ان : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر - 2

قة التي ˔ربط ˨امل ̽رتبط مصدر البطاقة بعلاقة مس̑تقߧ عن العلابصفة ˭اصة، ح̀ث 

ینظم هذه العلاقة عقد ˭اص ࠀ اعتبار شخصي، بحیث ˔رفض بعض  إذ البطاقة Դلتاجر،

   .البنوك، التعامل مع البعض التˤار من ˭لال بطاقة ائۡن

                                                             
 

)1 (
  .95نضال إسماعیل ˊرهم، المرجع السابق، ص 

 
)2(

لإلتزام مصدره العقد ، فلا یلتزم ̎ير ǫٔنه إذا كان ا: " من القانون المدني الجزاˁري 182المادة   ثانیة منالفقرة ال وفي ذߵ تنص  

ٔ جس̑ۤ إلا بتعویض الضرر ا߳ي كان يمكن توقعه ̊ادة وقت التعاقد   ".المد̽ن ا߳ي لم ̽ر̝كب غشا ǫٔو خطˆ
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إن العلاقة بين البنك وكل Եجر معتمد ˓شكل ما ̼سمي عقد تورید ويخضع هذا العقد 

ٔته ̥لقوا̊د العامة التي ˔رعى العقود ˉشكل ̊ام وعقود الإذ̊ان ˉشكل ˭اص، ویبرم هذا  في ̮شˆ

العقد ˭لافا ̥لعقد ا߳ي يجمع بين المصرف والحامل في مدة ̎ير محددة وقابل ̥لفسخ من 

الطرفين دون تبر̽ر ǫٔو سابق إنذار، ویترتب ̊لى هذا العقد إلتزامات م˗قابߧ ̊لى الطرفين
)1(

 .  

 ٔ ǫ - د بمق˗ضي عقد التاجر ببعض الإلتزامات منها ما یتعلق یلتزم التاجر المور: إلتزامات التاجر

Դلانضمام لنظام الوفاء Դس̑ت˯دام بطاقة الائۡن ومنها ما یتعلق Դلوفاء من الإلتزامات التي تقع 

̊لى ̊اتق التاجر كذߵ لا يمك̲ه المطالبة ثمن نقدي لبضا̊ة ǫٔو الخدمات ما دام قˍل في العقد 

ٔیة عموߦ زائدة التعامل Դلبطاقة بحیث لا يم  ǫ نٔ ̼س̑توفى عن الحاملǫ ك̲ه رفضها، ولا يحق ࠀ

عن السعر المقرر و́رفضه ̽كون ملزما Դلتعویض اس˖̲ادا إلى المسؤولیة العقدیة الناش̑ئة عن 

العقد بين المصدر من ݨة والتاجر من ݨة ǫخٔرى، ҡٔن هذا یلحق Դلمصدر ضررا جراء 

ت، ويمكن التطرق إلى ǫٔهم الإلتزامات التي ̽ر̝بها العقد الإ˭لال Դلثقة في التعامل بهذه البطاقا

  : بين التاجر والمصدر في شكل نقاط

 لانضمام لنظام البطاقةԴ الإلتزامات المتعلقة   

  .قˍول ا߱فع بواسطة البطاقة -

  . الإلتزام Դلتعامل مع الحامل Դلسعر نفسه Դل̱س̑بة ̥لغير -

التاجر بضرورة إ̊لام العملاء Դلاعۡد عن طریق  حمߧ یلتزم : الإلتزام Դٕ̊لان اعۡد ̥لغير -

إ̊لام̀ة یتولاها التاجر، عن ̠یف̀ة اس̑ت˯دام البطاقة وذߵ عن طریق وضع إ̊لاԷت د̊ائیة 

تدل ̊لى قˍول م˗جره الوفاء عن طریق البطاقات الائۡنیة كما ̼س̑تطیع التاجر Գس̑تعانة في 

التي ̽زوده بها مصدر البطاقة، والمطلوب إتباعها م̲ه حملته الإ̊لام̀ة Դلتعلۤت والإجراءات 

عندما یتقدم ˨امل البطاقة لشراء سلعة ما ǫٔو الحصول ̊لى ˭دمة معینة وكل ذߵ من ˡٔǫل 

  . تمكين الحامل من معرفة ̠یف̀ة اس̑ت˯داࠐا

  كما یتم ˔زوید التاجر ҡٔԴݨزة اللازمة إضافة إلى فواتير ˭اصة بمشترԹت الحامل وهذه 

                                                             
 

)1 (
هادة الماجس̑تير في القانون الخاص، كلیة الحقوق بجامعة الجزاˁر مرԴح صلی˪ة، النظام القانوني لبطاقات الائۡن، بحث لنیل ش

  .71، ص 2005-2006
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̊ادتها اҡٔݨز  ة واҡٔدوات تعتبر في حكم الودیعة ߱ى التاجر و߳ا یلتزم التاجر Դلمحافظة ̊ليها وإ

: من القانون المدني الجزاˁري )590(في ˨اߦ ا̯تهاء العقد ǫٔو فس˯ه، وهذا ما ˡاء في نص المادة 

لى الودیعة عقد ̼سلم بمق˗ضاه المودع ش̿˄ا م̲قولا إلى المودع ߱یه ̊لى ǫنٔ يحافظ ̊لیه لم" دة و̊

"ǫنٔ ̽رده عینا
)1(

 .  

 لوفاءԴ هذه الإلتزامات تنحصر في ضرورة رقابة صارمة ̊لى : الإلتزامات المتعلقة

رسالها ̥لجهة المصدرة ̊داد فواتير الشراء وإ   . اس̑ت˯دام البطاقة في الوفاء وإ

 ٔ ǫ– ة یلتزم التاجر عند قˍوࠀ البطاقة لسداد قيم: الرقابة ̊لى اس̑ت˯دام البطاقة في الوفاء

كد مم ها،امل ˨Թت مشتر ٔ   : یلي اǫنٔ یتˆ

كد من صلاح̀ة البطاقة  - 1 ٔ   إلتزام التاجر Դلتˆ

كد من ̊دم ا̯تهاء مدة صلاح̀تها من ˭لال  - ٔ ح̀ث ̽كون مدون  ،تاريخ الموجود ̊ليهاال التˆ

كدء العمل بها وԵريخ ا̯تهاء اس̑تعمالها، فإذا ǫٔهمل التاجر ولم یتبد̊ليها Եريخ  ٔ من هذه العناصر  ˆ

المسحوب بموجب بلغ عن الم  مس̑ئولا̽كون  ، Դلتاليمدة صلاح̀اتها تبطاقة ا̯تهل لوفاء Դقˍل ا

هذه البطاقة ولا يجوز ǫنٔ یطالب مصدر البطاقة Դلمبالغ المترتبة عن إهماࠀ
)2(

 .  

التي تتضمن  ،صدر ̥لبطاقةمة Գ̊تراضات التي ̽زوده بها یلتزم التاجر Դلاطلاع ̊لى قائم -

ٔرقام البطاقات الم  ǫ ٔو الملغاة ˉسˌب ǫ ٔو المفقودة ǫ س̑تعمال التعسفي لها من قˍل سروقةԳ˨ هاامل ،

همال التاجر تنف̀ذ هذا الإلتزام یؤدي إلى  ؛وذߵ حتى لا تقˍل بطاقة ضاعت ǫٔو سرقت، وإ

لبطاقة̥  عوالمشر  تحمࠁ مسؤولیة كافة اҡٔضرار التي لحق˗ه ن˖ˤ̀ة اس̑ت˯دام الغير
)3(

 . 

̽كون ذߵ عن طریق فحص توق̀ع الحامل : من شخصیة الحاملإلتزام التاجر Դلتحقق  - ب

وكذߵ عن طریق إد˭ال الرقم السري، ف̀كون لحامل البطاقة ثلاثة  ،الموجود ̊لى البطاقة

  . محاولات، فإذا فشل في المحاوߦ اҡٔ˭يرة يجب ̊لى التاجر ǫنٔ یقوم ˉسحب البطاقة

  لتي ˔ربط ˨امل البطاقة Դلتاجر ̊لاقة إن العلاقة ا: العلاقة بين ˨امل البطاقة والتاجر. 3

                                                             
 

)1 (
  .72ص  نفس المرجع،

)2 (
  .77المرجع السابق، ص  نفس 

 
)3 (

  .105نضال إسماعیل ˊرهم، المرجع السابق، ص 
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مس̑تقߧ عن العلاقة التي ˔ربط بين كل من الجهة المصدرة والحامل البطاقة وكذا ت߶ التي 

˔ربط بين مصدر البطاقة التاجر، و̽تمثل هذا الرابط بعقد بیع یتعلق ˉسلع مادیة ǫٔو ˭دمات 

  . طرف̀ة وهو عقد ملزم الجانبين یترتب عنه إلتزامات م˗بادߦ في ذمة

 ٔ ǫ - ٔو تقديم الخدمة  :إلتزامات ˨امل البطاقةǫ ٔن یوقع ̊لى عقد فاتورة ̥لشراءǫ ̊لى ˨امل البطاقة

ل̿س̑تطیع التاجر تحصیلها ومتى وقع الحامل الفاتورة فان حق التاجر لا ینقضي إلا بوفاء هذه 

نت بطاق˗ه ̎ير یلتزم العمیل تجاه التاجر بˆنٔ ˔كون بطاق˗ه صالحة وحق̀قة ما إذا كا، و الفاتورة

صالحة ǫٔو مزورة ǫٔو مرفوضة واس̑تعمل الحامل طرقا اح˗یالیة لإيهام التاجر بˆنهٔا صالحة، ǫٔو 

  .كانت في القائمة المحظورة

  إلتزامات التاجر  - ب

إلتزام التاجر بˌ̀ع السلع ˉسعرها النقدي دون زԹدة وفقا ̥لقوا̊د العامة المطبقة ̊لى عقد  - 

  . البیع

  . بقˍول التعامل بطاقة الائۡن في ˓سدید قيمة المشترԹت إلتزام التاجر -

  .الإلتزام ب˖سليم المشترԹت لحامل البطاقة -

بهذا نخلص ǫٔن الطبیعة القانونیة ̥لعلاقة التعاقدیة الناش̑ئة عن إس̑ت˯دام بطاقة الإئۡن          

یف̀ة إتمام الإجراء لمقررة لمنح البطاقة في الجزاˁربموجب الشروط ا ات المتعلقة Դلتعامل بها، و̠

ٔو اتفاق̀ة ˭اصة، بحیث تتم ǫ مع ˨امل البطاقة  ̽رتب العقد بين مصدر البطاقة بموجب عقد

) الجهة المصدرة ̥لبطاقة(، ویتم العقد كتابة، ومن حق البنك مامظعقد الإنب، ما یعرف )العمیل(

مدة صلاح̀تها حسب شروط العقد، ǫنٔ یبين ̥ل˪امل ̠یف̀ة إس̑ت˯دام البطاقة ويحدد ࠀ 

، وب̱س̑بة فائدة التي تختلف من بنك ҡٔخر، د، والحد اҡٔقصى المسموح لحاملهاحسب العق

والبنك ࠀ الحق في تحدید طریقة سداد قيمة المدیونیة ̊لى ǫٔقساط م˞لا، ومن حق البنك 

المصدر ̥لبطاقة ǫنٔ ̼شترط ملك̀ة البطاقة، وا߳ي يمك̲ه في ǫئ وقت سحبها من ˨املها ǫؤ 

  . دیدها ࠀرفض تج

سا̊ة،  24˖ˍلیغ البنك عن سرقة البطاقة ǫٔو ضیاعها ˭لال ب ویلتزم ˨امل البطاقة         

ك، لكي یوقف ويجمد بنل شكوى ̥ ال محضر إبلاغ مصالح الشرطة وتقديم ̮س˯ة من كذߵ و 

ٔنه  ǫ بنك البطاقة، ̎ير(BNP) ٔو ضیاع  ̼شترط ̊لى العمیل ا߳ي اعرض لعملیةǫ سرقة
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مˍاشرة، لكي یتم وقف البطاقة وتجمید حساب العمیل، ثم یقوم Դٕبلاغ البنك البطاقة ǫٔن یبلغ 

الشرطة، ̊لى عكس البنوك اҡٔخرى التي ˓شترط حصول ̮س˯ة من محضر الشرطة حتى تقوم 

  .   بتجمید البطاقة

  :ة̕˭اتم

ي، من ˭لال ما س̑بق التعرض ࠀ وبمطابقة واقع التعامل ببطاقة الائۡن ̊لى المس̑توى العالم     

نجد ǫنٔ بطاقات الائۡن المس̑ت˯دمة ̊لى مس̑توى النظام المصرفي الجزاˁري سواء ذߵ ا߳ي 

ٔ̎لبها، ولا ت˖̲اسب مع  ǫ ج̲بیة الخاصة؛ ˔تميز بˆنهٔا تقلیدیة فيҡٔٔو البنوك ا ǫ ی̱تمي إلى القطاع العام

ن واقع التعامل ببطاقات الائۡن والتطورات التي لحقت بنظام ا߱فع Գلكتروني الح دیث، وإ

كنا قد ت˖ˍعنا حرص المشرع الجزاˁري ونظام بنك الجزاˁر ̊لى موا̠بة التطورات التك̲ولوج̀ة في 

ا߽ال المصرفي، فقد شرعت الهیئات ا߿تصة ̊لى مس̑تواه ̊لى إ̊داد ش̑بكة نقدیة إلكترونیة 

بیاԷت ، ویعتبر هذا النظام؛ تبادل المعلومات ل (satim)بين المصارف الجزاˁریة شركة س˖يم 

̥لرقمیة والصور بين البنوك، التي تعطي الخدمات المتعلق Դٕصدار البطاقات المصرف̀ة الخاصة 

Դلسحب من الموزع اҡٔلي محلیا، ثم قامت شركة س˖يم مع جمیع البنوك العموم̀ة والخاصة 

ات مام إلى ش̑بكات ا߱فع ا߱ولیة Դٕصدار البطاقات ا߱فع منها بطاقضالجزاˁریة المنخرطة Դلان

 (visa carde)الإئۡن، نظرا لما تؤدیه هذه البطاقة من سهوߦ في التعامل، كالبطاقة فيزا 

العالمیة القابߧ للإس̑تعمال الوطني وا߱ولي لعملیتي السحب  (master carde)ماستر كارد 

  .وا߱فع

ة من النتائج، هي ̊لى التوالي     :وبعد معالجة الموضوع توصلنا إلى مجمو̊

رٓاءرها، لاحظنا تعدد تك̀یف القانوني لبطاقة الإئۡن لعقود إصدافي ضوء ال _  ҡالفقهیة ا ،

لصنا ǫنٔ العقد بين الجهة المصدرة لبطاقة الإئۡن والحامل قائمة ̊لى ǫٔساس عقد الإن ٔما ظو˭ ǫ ،مام

العقد المبرم بين الجهة المصدرة والتاجر قائمة ̊لى ǫٔساس عقد التورید، وǫخٔر ̊لاقة التعاقدیة 

  . الحامل والتاجر قائمة ̊لى ǫٔساس عقد البیع بين

إن النصوص القانونیة المعتمد ̊لبها في دراس˖̲ا لا ˔كفل الحمایة الكامߧ لبطاقة الإئۡن            

د من ضمنها نصوص تقيم المسؤولیة الجزائیة عن  lٔنه تو ǫ وفي إطار ا̯تهاك قوا̊دها، لم نقف ̊لى
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ٔنه خطير Գس̑تعمال ̎ير المشروع لبطاقة الا ǫ ئۡن، وهو نقص ˓شریعي فادح إن لم نقل

وخصوصا في ضوء وجود نظام قانوني ̽كرس التعامل بهذه البطاقة وفي المقابل تعتبر من 

ٔنه الوسائل المعرضة للاس̑تعمال ̎ير المشروع من قˍل ˨ ǫ ٔو من قˍل الغير، إلاǫ لم یضع املها

اس̑تعمالها، مما یؤدي إلى إفلات  ǫٔحكاماك المشرع الجزاˁري نظام قانوني شرعي یعاقب ̊لى ا̯ته

ٔفعاࠀ، ونظرا لما لا ح  ǫ نا من وجود فراغ ظ ˨امل البطاقة من العقاب الجنائي في غیاب نص يجرم

ٔو التوصیات التالیة م˓شریعي، في هذا ا߽ال نتقد ǫ ات   :Դلمقتر˨

1.  ٔǫٔن تخضع عملیة إصدار بطاقة الإئۡن لرقابة شدیدة من قˍل ا߱وߦ، وǫ ن لا ̽كون ضرورة

̮شاطا محصورا Դلقطاع الخاص، مما یفسح ا߽ال ولكافة الف˄ات ا߽تمع من الإس̑تفادة من هذه 

  .الخدمة

ٔنواعها وم˞ال ̊لى ذߵ .2 ǫ المبلغ : تˌس̑یط شروط الإس̑تفادة من بطاقة الإئۡن بمختلف

ومن  ǫٔورو 150إلى  100اҡٔدنى لف˗ح الحساب Դلعمߧ الصعبة في بنك الخلیج الجزاˁري هو 

  .2016دج س̑نة  10000إلى  5000

ضرورة إس̑ت˪داث ˓شریع عقابي ˭اص ببطاقة الإئۡن، ̽كفل لها الحمایة الجزائیة، وی̱ˍه  .3

المتعاملين بها من خطورة الإس̑ت˯دام الغير المشروع لها شˆنهٔا في ذߵ شˆنٔ الش̑یك، وكذߵ 

 ٔҡݨزة والإ̊لام، والصحف لابد من ̮شر التوعیة المس̑تمرة من ˭لال كافة الوسائل الإتصال وا

  .وا߽لات

ضرورة إعۡد وسائل وصیغ ˡدیدة لتعرف ̊لى شخصیة ˨امل البطاقة، بدلا عن التوق̀ع  .4

د˭ال الرقم السري، كاعۡد بصمة الإبهام م˞لا، ǫٔو نبرات الصوت لمنع سرقة البطاقة، ǫٔو في  وإ

  . اஒҡليعملیات السحب النقدي من الجهاز الصراف 

لحمایة البطاقة من الإس̑تعمال الغير المشروع في  ةالجزائیمن الناح̀ة ع ضرورة تد˭ل المشر  .5

، )تجاوز الرصید(الحد الإئۡني المسموح به ̥ل˪امل ˨اߦ اس̑تعمال الحامل ̥لبطاقة ˭ارج إطار 

عند شراء السلع ǫٔو الحصول ̊لى الخدمة من عند ǫٔ˨د النˤار المعتمد̽ن ߱ى الجهة المصدرة 

 .يجاوز الرصید اஒҡليب من ݨاز الصراف ̥لبطاقة ǫٔو عند السح

ٔفراد  .6 ǫ د˨ҡٔ ̊ارة البطاقةԴٕ لتالي، فإن ق̀ام الحاملԴإن بطاقة الائۡن ذات طابع شخصي، و 
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لیتمكن من اس̑ت˯داࠐا یعد مخلاً Դلعقد ویعطي ̥لبنك المصدر  زویده Դلرقم السري  ǫسرٔته و̝

  .   یض إذا كان ࠀ مق˗ضىالحق في فسخ العقد واسترداد البطاقة والمطالبة Դلتعو 

وǫٔ˭يرا یبقى مس̑تقˍل هذه التق̲یة الحدیثة في الجزاˁر مرتبط بتد˭ل المشرع لوضع         

Էطراف المتدالضماҡٔامل ، خصوصا العمیل ˭ߧ في نظام بطاقة الإئۡنت الكاف̀ة لحمایة ا˨

كثر اҡٔش˯اص تضررا من Գس̑تعمال ̎ير المشروع ̥لبطاق ٔǫ عتبارهԴ اصة في ˨اߦ البطاقة ة و˭

  .التزو̽ر ǫٔو سرقة البطاقة


